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??????? ?????????? ????? ??? ??????????? ??????? ??????? ???????? ??????? ????????? Mourad:

[د .بن صغير مراد ]

التوجّ هات الحديثة لمسؤولية األطباء المدنية
وانعكاساتها على تشديد التزاماتهم المهنية

*

الدكتور
*
بــــــن صغــــــير مــــــــــراد

امللخص
عرفت املسؤولية الطبية تطورات متسارعة بفعل التقدم العلمي واالكتشافات الطبية
احلديثة ،األمر الذي انعكس عىل طبيعة ممارسة األطباء ومبارشهتم لتدخالهتم الطبية ،من
خالل عديد اجلوانب القانونية سواء ما تعلق بقواعد مهنة الطب وأصوهلا العلمية ،أو ما تعلق
بضوابط املامرسة ،وصوالا إىل التحوالت اجلذرية لطبيعة التزام األطباء يف مواجهة مرضاهم.
وكلها عوامل تضافرت لرتسم لنا توجه اا جديد اا يف مسار املسؤولية الطبية يرمي باألساس إىل
حتقيق التوازن ومحاية املصالح يف عالقة األطباء باملرىض.
ويتناول هذا البحث مسألة يف غاية األمهية والدقة ،ألهنا تتعلق بجوهر مهنة الطب اإلنسانية
التوجه نحو تشديد التزامات األطباء املهنية تدرجيي اا من التزام ببذل عناية إىل
وأساسها ،أال وهي
ّ
التزام بتحقيق غاية ،وصوالا إىل االلتزام بالسالمة ،نتيجة التطورات التي حلقت بمسار املسؤولية
املدنية لألطباء .إذ تكشف الدراسة عن جنوح ترشيعي وقضائي نحو تأسيس املسؤولية املدنية
لألطباء عىل أساس الرضر ،من خالل تشديد التزاماهتم املهنية يف مقابل تكريس محاية أكرب
للمرىض ،يف تطور الفت لقواعد املسؤولية املدنية عموم اا والطبية عىل وجه اخلصوص.
الكلامت املفتاحية :الطبيب – املريض  -املسؤولية املدنية  -التعويض – الرضر -االلتزام
ببذل عناية – االلتزام بتحقيق نتيجة  -االلتزام بالسالمة.
 أجيز للنرش بتاريخ .2017/9/12
أستاذ القانون املدين املساعد -كلية احلقوق والعلوم السياسية – جامعة أيب بكر بلقايد – تلمسان  -اجلزائر.
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املقدمة
احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وعىل آله وصحبه وبعد:
تعترب املسؤولية املدنية أكثر املواضيع التي استأثرت بمزيد اهتامم وبحث من قبل رجال
القانون ،نظرا ملكانتها وأمهيتها ضمن املنظومة القانونية ،فض ا
ال عن تزايد جماالت تطبيقها
وممارستها .ولقد كان وال يزال موضوع املسؤولية املدنية لألطباء أكثر املواضيع حساسية
ودراسة ونقاش اا الرتباطه بأكثر من جانب .ولقد عرفت املسؤولية املدنية عموم اا والطبية
خصوص اا تطورات واضحة وتغريات متالحقة خالل السنوات األخرية ،أسفرت عن وضع
قواعد جديدة وضوابط عديدة حتكم جمال املسؤولية وطبيعة التزام األطباء عىل حد سواء.
لقد أصبح غري خاف عىل كل متتبع أن الطبيعة الشخصية للمسؤولية املدنية لألطباء قد
صارت اآلن متنازع اا فيها بسبب التطورات التقنية واملستجدات العلمية التي عرفتها مهنة
الطب .األمر الذي جعل املسؤولية املدنية الطبية يف أزمة حقيقية( ،)1جت ّلت بشكل واضح من
خالل أمرين :األول؛ عجز ركن اخلطأ عن تلبية حاجة املرىض للحامية وعدم قدرته عىل
التوجه نحو تشديد
مسايرة رسعة تطور املستجدات العلمية .أما األمر الثاين فيتمثل يف
ّ
التزامات األطباء ،استجابة لتأثري أصول مهنة الطب وقواعدها العلمية ممثلة يف مواكبة
النظريات العلمية واألساليب العالجية من جهة .وضغط كل من الفقه والقضاء وتوجيه
الترشيع بضامن محاية أكرب للمرىض املترضرين من جهة أخرى ،من خالل إقرار كثري من
احلاالت واحلوادث الطبية التي تقوم فيها مسؤولية الطبيب ،ولو يف غياب تام للخطأ بمجرد
حدوث الرضر .كام أن التوسع يف نظام التأمني من املسؤولية وإجباريته يف املجال الطبي قد
( )1للوقوف أكثر عىل اجلوانب املتعددة ألزمة املسؤولية املدنية يراجع :حمسن عبد احلميد إبراهيم البيه :حقيقة
أزمة املسؤولية املدنية ودور تأمني املسؤولية ،مكتبة اجلالء اجلديدة ،املنصورة (مرص) ،1993 ،ص ،29 - 8
ص  ،77 - 50ص  .99 - 89سعيد مقدم :التأمني واملسؤولية املدنية ،الطبعة األوىل ،رشكة كليك للنرش،
اجلزائر ،2008 ،ص .188
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غري كثري اا يف مغزى املسؤولية املدنية لألطباء( .)2إذ عندما تتقرر مسؤولية طبيب ما عن رضر
ّ

تس ّبب فيه للمريض ،فلن تكون مسؤوليته أكثر من كوهنا مسؤولية شكلية ،ذلك أن الطبيب
املسؤول لن يلتزم بدفع التعويض إال يف نطاق ضيق جد اا ،وهو دفع قسط التأمني ،وإنام يقع
ه ذا العبء كله عىل رشكة التأمني .وحتت تأثري جمموع هذه العوامل والتطورات اجلديدة،
أضحى لزام اا عىل الترشيع استدراك التأخر والنظر من جديد وبرؤية عملية وواقعية إىل قواعد
املسؤولية املدنية عموم اا والطبية خصوص اا)3(.

التوجه نحو إقرار املسؤولية املوضوعية يف املجال الطبي جل ّية بالنسبة
لقد أصبحت مظاهر
ّ
لترشيع وقضاء كثري من الدول السيام القضاء الفرنيس ،وهنا نكتفي باإلشارة إىل أمرين
للتدليل عىل ذلك :األول هو اجتاه القضاء الفرنيس وحتى اجلزائري إىل حد ما ،نحو التوسع
يف جماالت انعقاد املسؤولية الطبية( .)4أما األمر الثاين :فهو خروج القضاء عن االلتزام
التقليدي للطبيب املتمثل يف بذل العناية ،وتقريره تدرجيي اا االلتزام بتحقيق نتيجة ،وصوالا إىل
إقراره لاللتزام بالسالمة .ونشري يف هذا الصدد إىل أن حمكمة النقض الفرنسية قد اعتمدت
قررت بناء عىل ذلك إقرار
فكرة التمييز بني احلادثة الطبية ،وبني جمرد إخفاق العالج .إذ ّ
(2) André Tunc: L’enfant et la balle - réflexions sur la responsabilité civile et l’assurance,
J.C.P. 1966, I, 1983, France, p 06.

كرسه فعالا املرشع الفرنيس مند أمد غري قريب بشأن قانون حوادث العمل الصادر يف  09أبريل
( )3وهذا ما ّ
 .1898وكذا قانون حقوق املرىض ونوعية نظام الصحة لعام  .2002كام أن املرشع اجلزائري أخذ بالنظرية
املوضوعية من خالل األمر رقم  15 - 74املؤرخ يف 30يناير  1974املتعلق بإجبارية التأمني عىل السيارات
ونظام التعويض ،املعدل واملتمم بالقانون رقم  31/88املؤرخ يف  19يوليو  1988املتعلق بإلزامية التأمني عىل
السيارات ونظام التعويض عن األرضار .ج .ر رقم  29لسنة  .1988وكذا األمر رقم  07 - 95املؤرخ يف 25
يناير  1995املتعلق بالتأمينات ،ج .ر رقم  13لسنة  ،1995املعدل واملتمم بالقانون رقم  04 - 06املؤرخ يف
 20فرباير  ،2006ج .ر رقم  15لسنة .2006

(4) Cass.1re civ : 22/03/2012, Arrêt n° 351 (11-10.935/11-11.237).
Cass.1re civ : 07/07/2011, Arrêt n° 756 (10-19.766).

يف القضاء اجلزائري :قرار املحكمة العليا ،2003/06/24 :ملف رقم  ،297062قضية (ز.ف) ضد (النيابة
العامة) ،املجلة القضائية ،العدد  ،2003 ،02ص .338
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املسؤولية املوضوعية يف احلالة األوىل ،بينام قرصت األخذ باملسؤولية الشخصية عىل اخلطأ يف
احلالة الثانية .وقد ثبت هذا التوجه يف غري حكم هلا )5(.فقد قضت يف قرار حديث جد اا هلا
بمسؤولية الطبيب نتيجة إصابة املريض بالعدوى أثناء إجرائه لعملية جراحية)6(.

وغني عن البيان أن أهم ما جيب عىل الطبيب هو عنايته باملريض العناية الالزمة ،وأن يبذل
ما يف وسعه من اجلهود الصادقة ووسائل العالج املناسبة بقصد مساعدة املريض عىل الشفاء
من مرضه ،طبق اا ملا مُتليه قواعد مهنة الطب وأصوهلا العلمية املستقرة( .)7وعىل هذا األساس
نبني بداية أن مقدار أو حدود التزام الطبيب مهام كانت درجته إنام يتأثر بعوامل
ال بأس أن ّ
أساسية وقواعد فنية حتكم مهنة الطب وهي:

 األصول العلمية ملهنة الطب :إن التزامات الطبيب بوجه عام حتكمها وتضبطها القواعداملهنية التي حتددها وتبني مداها ،واملخالفة الواضحة للمبادئ ا ممل َس ّلم هبا يف مهنة الطب هي
وحدها يمكنها حتريك مسؤولية الطبيب الذي ال يسأل إال عن خطأ ثابت حمقق)8(.

وجدير باإلشارة أن القواعد املهنية ميقصد هبا تلك األصول العلمية والضوابط الفنية التي
تفرضها مهنة الطب وما جرت عليه عادة األطباء يف نفس الظروف .فال ميفرض عىل الطبيب
التزام حمدد بضامن شفاء املريض ،إذ يتوقف ذلك عىل عدة عوامل واعتبارات خترج بطبيعتها
عن إرادة الطبيب ،كبنية جسم املريض ومناعته وكذا حدود اإلمكانات ومدى التقدم العلمي
الذي أحرزه الطب وغريها.
(5) Cass civ: 28/06/1989, Bull.civ. I, n °266, D. 1990, p 412.
Cass.civ: 29/11/1989, Bull. Civ.I, n °356, R.C.A, 1990.
(6) Cass.1re civ : 28/09/2016, Arrêt n° 937 (15-16.117) - ECLI:FR: CCASS: 2016: C100937

( )7تنص املادة  45من املرسوم التنفيذي رقم رقم  276-92املتضمن مدونة أخالقيات مهنة الطب اجلزائري":

بمجرد موافقته عىل أي طلب معاجلة بضامن تقديم عالج ملرضاه يتسم
يلتزم الطبيب أو جراح األسنان
ّ
باإلخالص والتفاين واملطابقة ملعطيات العلم احلديثة ،واالستعانة عند الرضورة بالزمالء املختصني واملؤهلني".
وهو ذات املعنى الذي أكدته املادتان  46و 47من نفس املرسوم ،وكذا املادة  239من القانون رقم 05-85
املتعلق بحامية الصحة وترقيتها املعدل واملتمم.
( )8حممد حسني منصور :املسؤولية الطبية ،دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية ،2001 ،ص .213
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والتخصص
والتخصيص للطبيب :حيث يلعب مستوى التكوين
 املستوى املهنيّ
ّ
واخلربة دور اا مه اام ومتفاوت اا ،فالطبيب العام مث ا
ال ال يتحمل نفس االلتزامات التي يتحملها
املتخصص ،ذلك أن أصول املهنة تقتيض أن ميطلب من هذا األخري قدر من العناية
الطبيب
ّ
يتفق مع مستواه.
 الظروف اخلارجية املحيطة بتدخل الطبيب وعالجه :إذ تتعدد العوامل املؤثرة ومنهامكان العالج ،وطبيعة ومستوى املستشفى ،وحدود اإلمكانات املتوافرة .إذ خيتلف األمر
مث ا
والتخصصات ،عن عيادة يف منطقة
ال من مستشفى مزود بأحدث اآلالت والتجهيزات
ّ
نائية معزولة تفتقر ألدنى يشء مما ذكرناه.
 موافقة اجلهود الطبية املبذولة لألصول العلمية املستقرة :فاألمر يقتيض مث اال أنه من غري
املقبول أن يستعمل الطبيب وسائل طبية بدائية ال تواكب التطور العلمي احلديث .فهو وإن
كان ال يلتزم باتباع تلك الوسائل ،إال أنه ينبغي عليه اللجوء إىل تلك التي استقر عليها الطب
احلديث ،وله االجتهاد يف اختيار أنسب الوسائل حسب حالة املريض واإلمكانيات املتاحة
واستعامهلا بحيث تتفق وظروفه اخلاصة)9(.

إن أهم ما ركزت عليه هذه الدراسة التحليلية املقارنة هو تتبع التغري الواضح شيئ اا فشيئ اا يف
طبيعة التزامات الطبيب ،واالختالف الكبري املالحظ عام كانت عليه تلك االلتزامات سابق اا.
بحكم التطور العلمي والتقني اهلائل يف املجال الطبي سواء عىل مستوى النظريات الطبية أو
األساليب العالجية أو األجهزة واإلمكانات املتطورة وغريها من املستجدات .فض ا
ال عن
التحول الواضح يف مسار وأساس املسؤولية املدنية لألطباء ،األمر الذي حيتم رضورة حتديد
التزامات الطبيب بصورة تتامشى مع تلك التطورات واملستجدات السالف ذكرها.
هذا وقد اعتمدت هذه الدراسة أساس اا عىل املنهجني التحلييل ،من خالل حتليل النصوص
القانونية واألحكام القضائية وكذا التوجهات الفقهية .فض ا
ال عن املنهج املقارن الذي ر ّكزنا
(9) Joël Moret-Bailly : Responsabilité civile - règles déontologique juridiques et fautes civiles,
D. H, 178e année - 1er cahier (rouge), 24 octobre 2002, n° 37/ 7090e, France, p 2823.
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من خالله أساس اا عىل أوجه املقارنة بني الترشيعني اجلزائري والفرنيس وكذا االجتهاد
القضائي لكال البلدين ،مع اإلشارة يف كثري من األحيان إىل بعض الترشيعات العربية ،زيادة
يف إثراء املوضوع وإبراز اا ألوجه االختالف والنقد والقصور لدهيا .وذلك بالرتكيز عىل
نقطتني باعتبارمها جمايل هذه الدراسة ومها؛ األوىل حتوالت املسؤولية الطبية من مسؤولية
فخصصناها آلثار هذا التحول عىل التزامات
شخصية إىل موضوعية .أما النقطة الثانية
ّ
الطبيب املهنية.
وبناء عليه لبحث هذا املوضوع بدراسة وافية فقد قسمناه إىل قسمني؛ نتناول يف األول
نتطرق ملعامل التشديد
منهام دوافع
ّ
التوجه العتناق املسؤولية املوضوعية (املبحث األول) ،ثم ّ
يف التزامات األطباء املهنية (املبحث الثاين).

املبحث األول:
دوافع األخذ باملسؤولية املوضوعية

ال شك أن من أهم اآلثار التي تر ّتبت عىل التطور العلمي والفني ملهنة الطب،
واالستخدام الواسع للتقنية العلمية عىل مستوى النظريات واألساليب العالجية أو األجهزة
واملعدات الطبية ،وما صاحب هذا التطور من صعوبات كبرية يف نسبة األخطاء إىل األطباء،
بل ويف جمرد إثباهتا من طرف املريض .األمر الذي انعكس سلب اا عىل هذا األخري ،حيث يضيع
حقه يف التعويض يف كثري من احلاالت لعدم قدرته عىل إثبات خطأ من جانب الطبيب.
وقد دفع هذا الوضع بالفقه والقضاء بادئ األمر إىل البحث عن أساس سليم وعادل تقوم
عليه املسؤولية املدنية لألطباء ،يكون أخف وطأة من اخلطأ الذي كثري اا ما يصعب إثباته،
وجينب املريض حتمل أرضار وتبعات أخطاء آخرين ليس بمقدوره إثباهتا ،كام يسهم يف
تكريس محاية أكرب للمريض املرضور .ذلك أن قواعد العدالة واملنطق تقيض أن كل مرضور
جيب تعويضه عن الرضر الذي حلق به ،بغض النظر عن سبب الرضر.
ال يامري أحد يف أمهية هذا التوجه وما حتمله املسؤولية املوضوعية (املسؤولية بدون خطأ)
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يف كنفها من مقومات ووسائل تكريس محاية أكرب للمريض املرضور ،وألجل ذلك سنتناول
دوافع اعتناق هذه املسؤولية يف املجال الطبي ،ومدى تأثريها عىل التزام الطبيب ببذل عناية.
املطلب األول :دوافع إقرار املسؤولية بدون خطأ :سامهت عدة عوامل وتضافرت يف رسم
توجه جديد ملسؤولية األطباء ،كان هلا تأثريها الواضح عىل إعادة بناء وصياغة أحكام
ّ
املسؤولية املدنية لألطباء لدى كثري من الترشيعات .ولعلنا نقترص عىل أهم تلك العوامل أو
الدوافع عىل النحو التايل:
الفرع األول :تطور املستجدات الطبية وتقدم التقنية العلمية :فقد كان استخدام اآلالت
واألجهزة الطبية البسيطة قدي اام ،ورغم منافعها ينطوي عىل كثري من املخاطر ،األمر الذي
يفرس تأسيس املسؤولية املدنية للطبيب بداية األمر عىل أساس ارتكابه خلطأ ثابت وحمقق
ومؤكد .وكل ذلك كان عىل حساب احلامية املأمولة للمرىض ،الذين كانوا يتحملون جزء اا من
آثار تلك املخاطر املرتبطة باملامرسات الطبية.
وال شك أن فسح املجال أمام األطباء وإبداعاهتم العلمية ،وتطوير األساليب العالجية
واستخدام التقنية العلمية والتكنولوجيا احلديثة كان له بالغ األثر يف تطوير مهنة الطب ،بام
ينعكس إجياب اا عىل حتسني الوضع الصحي للمرىض والقضاء عىل كثري من األمراض واألوبئة
وهو ما حتقق فع ا
ال  .فإجراء مقارنة بسيطة بني ما كان عليه الطب يف وقت غري بعيد وبني ما
وحتسن مر مدوديته ونتائجه .إذ ال نبالغ
هو عليه اليوم ،يدل داللة قاطعة عىل تطوره وازدهاره ّ

إذا قلنا إن هناك عدة أمراض كانت مستعصية عىل العالج أو عىل الشفاء ،قد أصبحت بفضل
اهلل ثم بفضل التطور العلمي التقني من األمراض العادية القابلة للعالج أو الشفاء.
فقد تطورت األجهزة الطبية تطور اا ملحوظ اا ،وازدهرت الصناعات الدوائية ،عىل نحو مل
يسبق له مثيل .األمر الذي ساهم يف تقليص املخاطر الطبية بدرجة كبرية ،مما يغلق أمام
األطباء باب التذرع باملخاطر غري املألوفة أو غري املتوقعة ،أو قلة اإلمكانات والتجهيزات
لدفع مسؤوليتهم.
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وهكذا يبدو لنا األثر الواضح للتقدم العلمي التقني وتطور التجهيزات عىل طبيعة
يفرس اجتاه الفقه هو اآلخر يف اختاذه هلذا التطور حمفز اا ودافع اا
مسؤولية الطبيب .األمر الذي ّ

للتحول نحو تبني املسؤولية املوضوعية دون خطأ لألطباء.
له
ّ

توجه الفقه وتأثريه :لقد كان للفقه دور كبري وفعال يف رسم وإرساء معامل
الفرع الثاينّ :
املسؤولية بدون خطأ لألطباء ،من خالل حرصهم عىل توفري احلامية الالزمة للمرىض وحتسني
وضعهم باعتبارهم ضحايا لألخطاء واحلوادث الطبية ،التي ليست إال جتسيد اا مادي اا للخطر.
مما جعل اخلطأ أساس اا ضعيف اا وغري كاف لضامن حق املرىض يف احلصول عىل التعويض)10(.

ونتيجة لذلك كان رد فعل الفكر القانوين جتاه التطورات احلديثة يف استخدام اآللة ،وما ينشأ
عنها من أرضار شديد اا جد اا .دفع ببعضهم إىل االنقالب عىل قواعد املسؤولية التقليدية والتنكّر
هلا ،واملطالبة بتغيري أساسها .واختاذ فكرة اخلطر أو حتى الرضر أساس اا للمسؤولية ،بدالا من فكرة
اخلطأ العقيمة التي مل تعد تتناسب ال مع قواعد املهنة ،وال مع مقتضيات العدالة)11(.

وهكذا كان دور الفقه بارز اا يف تكريس معامل املسؤولية املوضوعية يف املجال الطبي ،إذ
نادى الكثري منهم باملسؤولية غري اخلطئية للطبيب يف كثري من جماالت املامرسة الطبية( ،)12عىل
(10) Patrice Jourdain : Les principes de la responsabilité civile, 5ème édition, Dalloz, Paris,
2000, p 20.

تعرضت فكرة اخلطأ كأساس للمسؤولية املدنية بوجه عام النتقادات الذعة من قبل فقهاء النظريات
(ّ )11

املوضوعية .ومن أشدها ما قاله الفقيه جورسان  " :Josserandلقد أصبحت فكرة اخلطأ هرمة ومل تعد تتحمل

العبء الثقيل امللقى عىل عاتقها يف الوقت احلارض " .انظر :حممود جالل محزة :املسؤولية الناشئة عن األشياء
غري احلية يف القانون املدين اجلزائري ،د.م.ج ،اجلزائر ،1988 ،ص  .115وقول الفقيه سايل  " :Saleillesكلمة
اخلطأ جيب أن تلقى من فوق احلافة" ،انظر :حممد سليامن فالح الرشيدي :نظرية االلتزام بضامن السالمة يف إطار
تطور املسؤولية العقدية  -دراسة مقارنة ،-رسالة دكتوراه ،كلية احلقوق  -جامعة عني شمس ،مرص،1998 ،
ص  .192وقد اعترب الفقيه  Georges Ripertك ا
ال من الفقيهني Josserand :و Saleillesوكالء تفلسة اخلطأ،
حيث دعوا إىل التسليم بإشهار إفالس اخلطأ .انظر :حممود التلتي :النظرية العامة لاللتزام بضامن سالمة
األشخاص ،رسالة دكتوراه ،كلية احلقوق  -جامعة عني شمس ،القاهرة ،1988 ،ص .67
( )12من الفقهاء املعارصين الذين تبنوا فكرة املسؤولية املوضوعية ودافعوا عنها:
René Savatier: comment repenser la conception française actuelle de la responsabilité civile? Extrait
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غرار التحاليل الطبية ،العدوى الناشئة داخل املستشفيات

،Nosocomial infections

املسؤولية دون خطأ للقائم بالبحوث الطبية ،مسؤولية مراكز نقل الدم ،وغريها من احلاالت.
ففي ظل عدم حركية الترشيع وعجزه عن املواكبة ،وتر ّدد القضاء بداية ،حاول الفقه أن
يوازن بني تقديس حرية الفرد ،حيث ال يلتزم بتعويض الرضر إال إذا كان ناشئ اا عن خطئه.
وحرية الفرد يف اختيار وسائل حتقيق سالمته اجلسدية ،ومن ثم وجوب تعويضه عام يصيب
توصل الفقه إىل مدى أمهية وأولوية السالمة
تلك السالمة من أرضار تقع عليه من الغري .حيث ّ
اجلسدية لإلنسان ،باعتبارها من املعطيات االجتامعية الفطرية اللصيقة باستمرارية حياة
البرشية ،السيام يف ظل التهديد املستمر للمخاطر النامجة عن تقدم التقنية العلمية واألساليب
العالجية واآلالت الطبية )13(.وهو ما حرص القضاء عىل تبنّيه وتكريسه عملي اا كام سنبينه.
الفرع الثالث :مسامهة القضاء السيام الفرنيس يف تعديل قواعد املسؤولية :ما من شك أن
تلك اآلراء والنظريات الفقهية التي دعت إىل تأسيس املسؤولية عىل فكريت اخلطر والرضر،
قد كان هلا تأثريها الواضح عىل هنج القضاء يف تعامله مع قضايا املسؤولية الطبية ،إذ حظيت
بقبول وترحيب واسع من لدن القضاء.
فقد بادر القضاء الفرنيس إىل تبني نظرية املسؤولية املوضوعية ،منذ اإلعالن عنها من قبل
الفقه .فقد قىض جملس الدولة يف حكمه الشهري حكم  Camesالصادر بتاريخ  21يونيو 1895
وكذا حكم  Régnault Desroziersيف  28مارس  )14(،1919بمسؤولية الطبيب عىل أساس
du Recueil Dalloz Sirey, 1967, p 03 ets.
Geneviève Viney: Le déclin de la responsabilité individuelle, Thèse, L.G.D.J, Paris, 1965, p 06 ets.

وانظر كذلك :حممد فؤاد عبد الباسط :تراجع فكرة اخلطأ أساس اا ملسؤولية املرفق الطبي العام ،منشأة املعارف،

اإلسكندرية ،2003 ،ص  76وما بعدها .محدي عيل عمر :املسؤولية دون خطأ للمرافق الطبية العامة  -دراسة
مقارنة ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،1995 ،ص  317وما بعدها .ثروت عبد احلميد :تعويض احلوادث
الطبية ،دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية ،2007 ،ص  122وما بعدها.
(13) René Savatier: Vers la socialisation de la responsabilité et des risques individuels, D. H,
France, 1931, p 355 ets.
(14) Michel paillet: Note sur l’arrêt Bianchi (C.E: 09/04/1993), R.D.P, 1993, n °04, France, p
1099 - 1110.
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 إذ من هذين احلكمني استخلصت رشوط إعامل نظرية املخاطر يف جمال.خمالف لفكرة اخلطأ
 لتكون من، وأكدهتا من بعد األحكام املنتمية لنطاق تطبيق هذه النظرية،املسؤولية اإلدارية
)15(.مداخل ُتييز قواعد املسؤولية اإلدارية عن قواعد املسؤولية املدنية وشاهد اا عليه
وتربير اا ملسلكه هذا استعمل القضاء الفرنيس وسائل عدة بقصد إقرار التعويض دون خطأ
:من أبرزها
 حيث توسعت املحاكم يف استعامل سلطتها يف األخذ بقرائن: قرائن األحوال:البند األول
 فاعتربت بناء عىل ذلك أن بعض احلوادث حيمل يف ذاته أو طياته دليل حصوله بخطأ،احلال
كام هو حال األرضار التي تلحق املريض نتيجة استخدام أجهزة طبية

)16(.فيه

املتسبب

)19(.) أو غري ذلك18() أو انفجار جهاز التخدير17(،كأجهزة الكشف باألشعة

 ومضمونه أن يلتزم الطبيب بأال مي ّعرض املريض: فكرة االلتزام بضامن السالمة:البند الثاين
) فاألرضار التي20(. أو ما يصفه من أدوية، نتيجة استعامله أدوات أو أجهزة طبية،ألي أذى
(15) Depuis que la responsabilité sans faute à vu le jour en 1895 (étant alors inconnue en droit civil,
c’était une innovation absolue) elle s’est rapidement et considérablement développée. Actuellement,
et depuis longtemps, la rupture entre faute et responsabilité est une chose commune en droit
administratif et l’importance du domaine de la responsabilité sans fautes est une des caractéristiques
les plus remarquables de la responsabilité de la puissance publique.
Voir: René Chapus: Droit administratif général, Tome I, 11eme édition, France, 1997, p 1199, 1200.

 حممد حاتم صالح: يراجع،) ملزيد من التفصيل بشأن هذه القرائن وتطبيقاهتا يف جمال التجهيزات الطبية16(

 كلية، رسالة دكتوراه، دراسة مقارنة يف كل من مرص وفرنسا-  املسؤولية املدنية عن األجهزة الطبية:الدين عامر
. وما بعدها142  ص،م1996/هـ1416 ، القاهرة، جامعة عني شمس- احلقوق
(17) Cass. civ: 28/06/1960, J.C.P, 1960. II. I, 11787. Note Savatier. Cité par: Michel Ney: La
responsabilité des médecins et de leurs auxiliaires notamment à raison de l’acte opératoire, thèse d’état,
Paris, 1979, p 157.
(18) Tri. Seine: 03/03/1965.D. 1965 - 71, J. Brunner, Accidents thérapeutiques et responsabilité, Bull.
de médecine légale, 1972, p 106.
(19) Cass.1re civ: 09/11/1999, (Mme Morisot C/ Delsart), D. 2000, jur, p 117. Note. Patrice Jourdain,
J.C.P.G. 2000, II.10251. Cité par: Christophe Radé: L’obligation de sécurité et la responsabilité
médicale, L’obligation de sécurité, presses universitaires de Bordeaux, Pessac, France, 2003, p 118.
(20) Pour plus détailles voir: Naceur Fatiha: Le contrôle de la sécurité des produits, l’obligation de
sécurité, presses universitaires de Bordeaux, Pessac, France, 2003, p 50 ets.
Voir aussi : cass.1re civ : 07/11/2000, n°1637 FS-P, Sté Assurances générales de France ]AGF [et
autre C/ Mme Rigaud et autres, juris - data n °006732, Contrats - concurrence - consommation, Edition
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تصيب املريض نتيجة استخدام هذه األجهزة أو املواد الطبية تستقل عن العمل الطبي
بمفهومه الفني ،كام يتالشى بشأهنا عنرص االحتامل .وبالتايل فإن جمرد املساس بالسالمة
اجلسدية للمريض يرتب مسؤولية الطبيب دون حاجة إلثبات خطأ من جانبه)21(.

البند الثالث :النصوص الترشيعية :إذ نجد نص املادة  1/1242من القانون املدين الفرنيس
املعدل واملتمم ،والتي تقابل نص املادة  138من القانون املدين اجلزائري ،تؤسس مسؤولية
حارس اليشء عن فعل األشياء عىل أساس الرضر بمجرد أن يلحق الغري رضر بفعل ذلك
اليشء .وقد طبق القضاء الفرنيس املسؤولية دون خطأ لألطباء استناد اا إىل النص املذكور ،عىل
أساس أهنا ال حتتاج إىل إلزام املريض بإثبات خطأ من جانب حارس األجهزة واملعدات الطبية
(اليشء) وهو الطبيب)22(.

واجلدير بالذكر أن القضاء السيام القضاء الفرنيس باعتباره قضاء خالق اا ومبدع اا يف قضايا
املسؤولية خصوص اا ،قد حرص عىل تقرير املسؤولية املوضوعية للطبيب ،كلام أمكنه ذلك.
تكريسا حلامية أكرب للمرىض يف ظل املتغريات العلمية واالقتصادية واالجتامعية املوازية.
ويكفي للتدليل عىل ذلك اإلشارة إىل ثالث حاالت يف املجال الطبي ،أكّد القضاء من خالهلا
مسؤولية الطبيب أو القائم عىل النشاط الطبي ،ولو يف غياب أي خطأ ،متأثر اا كام أرشنا
بالتوجه الفقهي يف هذا اإلطار ،وهي:
ّ
احلالة األوىل :األرضار الناشئة عن العدوى داخل املستشفيات :يقصد هبا تلك االلتهابات
أو العدوى التي ميصاب هبا املريض نتيجة وجوده يف املستشفى )23(.بتعبري آخر أكثر وضوح اا
du Juris - classeur, Janvier 2001, France, p13, 14.
(21) Cass.1er civ: 12/07/2012, n°11-17.510, Bull. civ. I, n° 165; D.2012.2277. « Le seul régime
applicable au chirurgien est celui de la responsabilité pour faute à l’exclusion de l’obligation de
sécurité pour les produits qu’il utilise ».
Voir: Gisèle Mor; Evaluation du préjudice corporel, 2e Edition, édition Delmas, France, 2014, p 128.
(22) L’article 1242/1 du code civil modifié par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant
réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations : « On est responsable
non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par
le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ».
(23) Sophie Hoquet - Berg et Bruno Py : La responsabilité du médecin, Edition heures de France,
France, 2006, p 42 ets.
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فهي بحسب البالغ الصادر عن وزير التضامن والصحة واحلامية االجتامعية الفرنيس بتاريخ
 1988/10/13تتعلق بكل مرض سببته جراثيم وميكروبات أصابت مريض اا بعد قبوله يف
مؤسسة صحية ،إما للبقاء فيها أو لتلقي العالج دون البقاء فيها ،وسواء ظهرت أعراض تلك
التعرف عليها بعد ذلك يف أثناء فحص
االلتهابات أثناء إقامة املريض يف املستشفى ،أو تم ّ

رسيري .وعىل هذا األساس ألقى االجتهاد القضائي الفرنيس املسؤولية عىل الطبيب،
باعتباره التزام اا بالسالمة ،ال رضورة فيه للخطأ)24(.
وقد دفع هذا التوجه القضائي باملرشع الفرنيس إىل تبنيه وتكريسه من خالل نص املادة
 1/1 -1142من قانون الصحة العامة ،حيث استثنى مسؤولية املؤسسات الطبية يف مثل
هذه األحوال من أحكام املسؤولية القائمة عىل اخلطأ.
احلالة الثانية :احلادث الطبي :يرى بعض الفقه( )25أن إقرار القضاء ملسؤولية غري خطئية،
يتعني أن يكون هو احلل واجب التطبيق يف كل حالة يرجع فيها الرضر املتحقق إىل واقعة
ّ
يمكن وصفها باحلادثة.

وال شك أن وجود احلادث الطبي يتوقف عىل الرضر ذاته من ناحية ،وعىل العمل الطبي
من ناحية أخرى .فمن جهة جيب أال يكون الرضر الواقع نتيجة طبيعية ومتوقعة عىل جمرد
إخفاق العالج ،وهو ما يتحقق عندما يكون هذا الرضر رضر اا جديد اا ليس من شأن التطور

(24) Cass. 1reciv : 29/06/1999. Deux arrêts, n° s 1268 et 1269, J. C. P. 1999, G.II, n° 10138.
)Responsabilité civile et assurances, Editions du juris - classeur, Hors - serie, (Juillet - août
1999, France, p 45,46.
Voir le commentaire de Pierre Sargos : La doctrine jurisprudentielle de la cour de cassation en
matière d’obligations des établissements de santé privés et des personnes y exerçant leur
)activité, Responsabilité civile et assurances, Editions juris- classeur, Hors- série, (juillet- aout
1999, Paris, p 36 - 41.
(25) Geneviève Viney et Patrice Jourdain : L’indemnisation des accidents médicaux : que peut
faire la cour de cassation ? J.C.P, éd. G. 1997, n° 17, doc. 4016, p 181.
Sophie Hocquet - Berg et Bruno Py : La responsabilité du médecin, Edition heures de France,
France, 2006, p 17.
Marie - Josèphe Lamar : l’aléa thérapeutique : modalités et conditions de l’indemnisation,
centre de documentation multimédia en droit médical, http://www.droit.univ- paris 5.fr. Mise
à jour le : 01/12/2016.
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??????? ?????????? ????? ??? ??????????? ??????? ??????? ???????? ??????? ????????? Mourad:

[د .بن صغير مراد ]

العادي حلالة املريض أن يأيت به .بمعنى آخر إن الرضر املرتتب بالنظر حلالة املريض الصحية
والعناية املبذولة يف عالجه ،يستدل منها عىل أن الرضر كان بسبب حادثة طبية وليس جمرد
إخفاق للعالج)26(.

ومن جهة ثانية ،يلزم أن يكون الرضر املتحقق راجع اا إىل عمل مادي ال تقتضيه أعامل
العالج .كأن ترجع الرضوض أو آثار اإلصابة التي تلحق بجسم املريض إىل استخدام
الطبيب جلهاز أو آلة.
وهكذا يتجىل لنا من هذين الوجهني أن الرضر قد نتج عن فعل منفصل عن العمل
العالجي ،وبالتايل فهو رضر غري مرتتب عىل جمرد إخفاق للعالج الذي يصح أن يثار
بخصوصه -وحده -التزام الطبيب ببذل عناية .عكس الرضر الذي يقع نتيجة حادث طبي
مما يتعني إخضاعه لنظام آخر)27(.

احلالة الثالثة :املسؤولية النامجة عن األجهزة أو املنتجات :يتجه القضاء الفرنيس كام سنبينه يف
املبحث التايل من هذه الدراسة إىل التضييق من نطاق االلتزام ببذل عناية امللقى عىل عاتق الطبيب
بموجب عقد العالج ،ليتحول شيئ اا فشيئ اا إىل إلقاء التزام بتحقيق نتيجة عىل عاتقه .وكانت الغاية
من ذلك هي تعويض املرضور عن األرضار التي حلقت به يف نطاق عقد العالج الطبي.
وهكذا اعترب القضاء أن طبيب التحاليل ملزم بتحقيق نتيجة ،تتمثل يف تقديم نتائج
صحيحة ،وأنه بمجرد إعطاء نتائج مغلوطة تتحقق

مسؤوليته)28(.

كام اعترب القضاء أن

األرضار التي تلحق باملريض والناجتة مبارشة عن استخدام جهاز أو آلة أو أدوية أو منتجات
صيدالنية ،توجب مسؤولية الطبيب ،وهذا ما يظهر جلي اا يف إقراره بمسؤولية طبيب األسنان
(26) Cass. 1re civ : 07/01/1997, Gaz. Pal. 7- 8 Février. 1997, flash juripr, p 32.

( )27انظر يف ذلك من التطبيقات القضائية اجلزائرية النادرة :قرار املحكمة العليا ،1991/01/13 :ملف رقم

 ،75670قضية (املركز االستشفائي اجلامعي) ضد (فريق ك ومن معهم) ،م .ق ،العدد الثاين ،1996 ،ص
.131 - 127
Voir : Geneviève Viney et Patrice Jourdain : L’indemnisation des accidents médicaux : que
peut faire la cour de cassation ? J.C.P, éd. G. 1997, n° 17, doc. 4016, p 185.
(28) C. A. Toulouse : 19/12/1959, J.C.P. 1960. II. 11402, note René Savatier.
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الذي يلتزم برتكيب طاقم أسنان اصطناعي ملريضه)29(.

ويف هذا الصدد ذهبت حمكمة النقض الفرنسية يف قرار هلا إىل أنه يقع عىل عاتق الطبيب
التزام بتحقيق نتيجة وبالسالمة ،بالنسبة للامدة املستعملة من أجل تنفيذ العمل الطبي يف نطاق
العالج)30(.

وهو ما حرصت عىل تأكيده يف قرار آخر هلا ،ذهبت فيه إىل أن العيادة التي قدمت املادة
املطهرة للطبيب ،والتي سببت حروق اا من الدرجة األوىل والثانية للمريض تعد مسؤولة عن
األرضار التي حلقت باملريض .وذلك ألن عقد العالج الذي تم إسعاف املريض بموجبه من
قبل املؤسسة الطبية اخلاصة ،يلقي عىل عاتقها التزام اا بتحقيق نتيجة وسالمة ما يتعلق
باملنتجات كاألدوية التي تقدمها)31(.

وال شك أن هذا التوجه دفع املرشع الفرنيس إىل تكريس هذا االجتهاد القضائي ،السيام
من خالل املادة  1/1142من قانون الصحة العامة .حيث استثنت مثل هذه احلاالت من
نطاق املسؤولية القائمة عىل اخلطأ.
(29) Cass. 1re civ : 12/06/1990, Bull. 1, n° 162.

أورد هذا احلكم :فواز صالح :املسؤولية املدنية للطبيب -دراسة مقارنة يف القانون السوري والفرنيس ،جملة
جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية ،املجلد الثاين والعرشون ،العدد األول ،2006 ،سوريا ،ص .143

انظر حكم حمكمة قسنطينة ،غ .إ ،1981/05/20 :قضية ضد (مستشفى سكيكدة) ،حكم غري منشور .حيث
قررت املحكمة فيه بمسؤولية املستشفى بسبب سقوط املريض من عىل رسير متحرك أدى إىل موته عىل أساس
سوء التسيري واإلدارة .غري أننا ال نوافق املحكمة عىل هذا التكييف الذي أعطته اللتزام املستشفى يف هذا الصدد،
ذلك أن األمر يتعلق هنا بإخالل املستشفى بالتزامه بضامن سالمة املريض.
انظر كذلك :رائد كامل خري :رشوط قيام املسؤولية اجلزائية الطبية ،الطبعة األوىل ،املؤسسة احلديثة للكتاب،
لبنان ،2004 ،ص .25
(30) Cass.1re civ: 09/11/1999, (Mme Morisot C/ Delsart), D. 2000, jur, p 117. Note. Patrice
Jourdain, J.C.P.G. 2000, II.10251. Cité par: Christophe Radé: op.cit, p 118.
(31) Cass. 1re civ: 07/11/2000, D. 2000, n° 42, IR, P 293, D. 2001, n° 7, p 570.
Cass. 1re civ: 03/03/1998, Arrêt n° 432P, SA les laboratoires Léo C/ Scovazzo et a, J.C.P, n°
27, 02 Juillet 1998, p 1102.
Voir: Janine Revereau: Responsabilité des fabricants, JCP. La semaine juridique "entreprise et
affaires", N° 27, 02 juillet 1998, Paris, p 1103, 1104.
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??????? ?????????? ????? ??? ??????????? ??????? ??????? ???????? ??????? ????????? Mourad:

[د .بن صغير مراد ]

الفرع الرابع :تطور نظام التأمني من املسؤولية :مل يكن القضاء ليستجيب لضغط الفقه فيام
يتعلق بإقرار املسؤولية دون خطأ لألطباء يف كثري من احلاالت كام أرشنا ،لوال وجود عامل
تطور التأمني من املسؤولية املدنية عموم اا ،واتساعه ليشمل املسؤولية الطبية.
فقد أفرز التأمني من املسؤولية املدنية  -السيام وأنه أضحى إجباري اا( )32نتيجة هامة،
مفادها أن القايض أصبح ال يرت ّدد يف إقرار مسؤولية الطبيب ،وال يتوانى عن احلكم
بالتعويض لصالح املريض املرضور ،ولو يف غياب خطأ ثابت يوجب املسؤولية .ذلك لعلمه
أن عبء التعويض لن يتحمله الطبيب ،وإنام رشكة التأمني يف هناية املطاف )33(.مما جيعل فكرة
التأمني تتالءم ونظام املسؤولية املوضوعية التي ال تعتد باخلطأ.
وهكذا نجد الترشيع الفرنيس مث ا
ال قد بادر لسن القانون رقم  303-2002املعروف
بقانون كوشنري ) (La loi Kouchnerاملتعلق بحقوق املرىض وجودة النظام الصحي سنة
 ،2002هيدف أساس اا لتعزيز محاية الصحة وترقيتها وتكريس محاية أكرب للمرىض ،فض ا
ال عن
املترضرين من احلوادث الطبية طبق اا للقانون ،والذين مل يكن هلم احلق يف
تلبية طلبات
ّ
احلصول عىل تعويض عن طريق املسؤولية الطبية بسبب انعدام اخلطأ .ومن هذا املنطلق قرر

الترشيع الفرنيس وضع نظام للتعويض يف هذا الشأن يستند إىل فكرة التضامن الوطني،
استناد اا إىل ما طالبت به مجعيات ضحايا احلوادث الطبية منذ سنوات عدة( .)34وهو ما عمل
عىل تبنيه وحتقيقه فع ا
ال ،من خالل اعتامد آليتني قانونيتني:
األوىل :إلزامية تأمني األطباء عن نشاطهم الطبي ،حيث نصت املادة  98من قانون
 303-2002املتعلق بحقوق املرىض الفرنيس ،املقابلة للامدة  167من القانون املتعلق
( )32انظر املادة  167من األمر رقم  07 - 95املؤرخ يف  23شعبان 1415هـ 25/يناير 1995م املتعلق
بالتأمينات يف اجلزائر ،ج .ر رقم  13لسنة  ،1995املعدل بالقانون رقم  04 - 06املؤرخ يف  20فرباير ،2006
ج .ر رقم  15لسنة .2006
(33) Philippe le Tourneau, Lois Cadiet : Droit de responsabilité et des contrats, Edition Dalloz,
Paris, 2000, n° 34, p 13 ets.
(34) Salomé Viviana, Martin Winckler : Les droits du patient, Ed. Fleurus, Paris, 2007, p 120.
Yvonne Lambert-Faivre, Stéphanie Porchy-Simon ; Droit du dommage corporel - Systèmes
d'indemnisation, 8e Edition, Dalloz, Paris, 2015, p 222.
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بالتأمينات اجلزائري( )35عىل رضورة التزام األطباء وكافة املؤسسات الصحية بإجراء تأمني
إلزامي عن كافة األخطاء واملامرسات التي تؤدي إىل العجز أو الوفاة.
الثانية :إقرار حق التعويض للمرىض املترضرين ،يف ظل غياب أي خطأ من جانب األطباء
أو غريهم من املامرسني الصحيني استناد اا إىل مبدأ التضامن الوطني ،وذلك يف احلاالت
املرتبطة بمخاطر العالج والتداعيات املرضية.
وتنفيذ اا لذلك أنشأت فرنسا بموجب قانون حقوق املرىض السالف ذكره الصندوق
الوطني لتعويض ضحايا احلوادث الطبية ) .(ONIAMوالذي هيدف باألساس إىل تعويض
املرىض املترضرين من احلاالت التالية:
 العدوى الناشئة داخل املستشفيات واملؤسسات الصحية. احلوادث الطبية النامجة عن تدابري الطوارئ الصحية والتطعيامت اإلجبارية. األرضار النامجة عن اإلصابة بالتلوث بفريوس نقص املناعة البرشية ( ،)HIVالتهابالكبد ) C (HCVوفريوس التهاب الكبد ) ،B (HBVوغريها من اإلصابات التي تسببها
عمليات نقل الدم أو منتجاته أو عن طريق احلقن من منتجات البالزما.
إن هذا التوسع يف التأمني من املسؤولية قد أدى كام يقول جانب من الفقه( )36إىل قلب
قواعد املسؤولية رأس اا عىل عقب .بحيث فقدت كل معنى جزائي هلا ،لتصبح قاعدة ضامن
( )35األمر رقم  07 - 95املؤرخ يف  23شعبان 1415هـ 25/يناير 1995م املتعلق بالتأمينات ،ج .ر رقم 13
لسنة  ،1995املعدل بالقانون رقم  04 - 06املؤرخ يف  20فرباير  ،2006ج .ر رقم  15لسنة .2006
(36) Voir: René Savatier: Traité de la responsabilité civile en droit français, tome1, 2ème
édition, LGDJ, Paris, 2016, p 06.
Georges Boyer Chammard, Paul Monzein: La responsabilité médicale, P.U.F, Paris, 1974,
p112.

حممد نرص رفاعي :الرضر كأساس للمسؤولية املدنية يف املجتمع املعارص ،رسالة دكتوراه ،كلية احلقوق -

جامعة القاهرة ،مرص1398 ،هـ1978 /م ،ص  470وما بعدها .سعد سامل عبد الكريم العسبيل :التأمني يف
نطاق املسؤولية الطبية يف القانون املقارن ،دار الفضيلة للطباعة ،القاهرة ،2000 ،ص .98
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??????? ?????????? ????? ??? ??????????? ??????? ??????? ???????? ??????? ????????? Mourad:

[د .بن صغير مراد ]

للمرضور تضمن له احلصول عىل التعويض بمجرد وقوع الرضر.
ما يمكن أن نخلص إليه يف هذا الشأن أن من اآلثار اجلوهرية لتبني املسؤولية دون خطأ
يف املجال الطبي ،هو استبعاد فكرة اخلطأ واستبداهلا بفكرة طبيعة التزام الطبيب جتاه املريض.
التوجه نحو نظام حديث ومغاير لقواعد مسؤولية األطباء املدنية
فكان بذلك واضحا
ّ
بالتوسع يف احلاالت
التقليدية ،من خالل التشديد يف التزامات الطبيب جتاه مريضه ،وذلك
ّ
االستثنائية الواردة عىل مبدأ التزام الطبيب ببذل عناية.

املطلب الثاين :املساس بمبدأ التزام الطبيب بـبـذل عنـايـة :استقر مسار الترشيعات
الصحية املقارنة وكذا الرأي لدى الفقه والقضاء عىل اعتبار التزام الطبيب كأصل عام إنام هو
التزام ببذل عناية دون حتقيق نتيجة )37(.ومفاد ذلك أن االلتزام ببذل عناية يقصد به أن يبذل
الطبيب جهوده الصادقة ويسخر علمه وخربته قصد شفاء املريض وإزالة ع ّلته.
وغني عن البيان أن معنى االلتزام ببذل وسيلة ليس املقصود به شفاء املريض ،وإنام أن
يلتزم فقط ببذل عنايته يف سبيل

شفائه)38(.

وعليه فال يسأل الطبيب عن عدم الشفاء وإنام

عن تقصريه يف بذل العناية الالزمة )39(.األمر الذي يدفعنا للتساؤل عن معيار هذا االلتزام
وحدوده؛ ما هو ضابط العناية التي جيب أن يبذهلا الطبيب؟ وما مقدارها أو حدودها؟
إن العناية التي يلتزم الطبيب ببذهلا والذي يعترب خمطئا إذا قرص فيها ليست أي عناية كانت،
ذلك أن الطبيب ملزم أوال وأخريا بأن يقدّ م ملريضه العالج املناسب واملطابق للمعطيات
(37) Jean Penneau : la responsabilité du médecin, 2eme édition, Dalloz, Paris, 1996, p 09
(38) Cass.1ère civ: 08/11/2000, n°1815: " contrats -concurrence -consommation ", Edition du
juris - classeur, janvier 2001, Paris, p 13.
Cass.1ère civ: 09/10/1985, 28/06/1989, http:// www.caducée.net. Mise à jour le : 13/11/2016.

( )39طبق اا لنص املادة  45من مدونة أخالقيات الطب اجلزائري":يلتزم الطبيب أو جراح األسنان بمجرد
موافقته عىل أي طلب معاجلة بضامن تقديم عالج ملرضاه يتسم باإلخالص والتفاين واملطابقة ملعطيات العلم
احلديثة ،واالستعانة عند الرضورة بالزمالء املختصني واملؤهلني" .واملادتني  46و .47ونص املادة  239من
القانون رقم  05 -85املتعلق بحامية الصحة وترقيتها املعدل واملتمم.

Voir aussi: l’article L.1142-1 du Code de la santé publique français tel qu’il résulte de la loi
du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.

[العدد السابع والسبعون– ربيع الثاني 1440هـ يناير ]2019
17

273

Published by Scholarworks@UAEU, 2019

Journal Sharia and Law, Vol. 2019, No. 77 [2019], Art. 5

[التوجهات الحديثة ملسؤولية األطباء املدنية وانعكاساتها ىلع تشديد التزاماتهم املهنية]

العلمية املعتمدة بكل يقظة

وانتباه)40(.

األمر الذي يمكننا القول من خالله وكام يرى

الفقه( )41إن معيار االلتزام ببذل عناية قوامه عنرصان أساسيان مها:
 االلتزام باليقظة ونباهة الضمري :إذ يفرض هذا االلتزام عدة واجبات إنسانية وأخالقيةطبية ،منبعها الضمري ورشف املهنة كااللتزام باحلصول عىل إذن املريض ورضاه ،إعالمه
وبذل النصح له ،حفظ أرساره ،التفاين يف عالجه ومتابعته وغري ذلك.
 االلتزام بمواكبة التطورات العلمية :ال يتحقق التزام الطبيب ببذل عناية إال إذا وظفّ
وسخر قدراته وخرباته وجهوده املطابقة ملا وصل إليه العلم يف املجال الطبي من
العلم،
تطورات مستجدة .كام أنه ملزم بمتابعة هذا التطور وفق احلقائق العلمية املكتسبة.
هكذا يبدو لنا جلي اا أن العناية التي يلتزم الطبيب ببذهلا ،هي بحسب تعبري حمكمة النقض
الفرنسية يف قرارها الشهري ( )42()Arrêt MERCIERلعام " 1936العناية الوجدانية اليقظة
املوافقة للحقائق العلمية املكتسبة ")43(.

وبالتايل يبدو واضح اا أن الطبيب يسأل عن كل تقصري يف عنايته ويف مسلكه الطبي ال يقع
من طبيب من أوسط األطباء يقظة وحذر اا يف املجال ذاته ،وجد يف نفس الظروف اخلارجية

(40) Cass. 1re Civ : 05/03/2015, pourvoi n° 14-13.292, Bull. 2015, I (cassation) FS-P+B :
« L'obligation, pour le médecin, de donner au patient des soins attentifs, consciencieux et
conformes aux données acquises de la science comporte le devoir de se renseigner avec
précision sur son état de santé… ».
Cass. 1re Civ : 27/11/2008, Bull. 2008, I, no 273, pourvoi no 07-15.963).
Jean - François Carlot : Evolution de la responsabilité médicale- actualités juridiques du risque
médical, http://www.jurisques.com. Mise à jour le : 03/01/2017.
(41) Patrice Jourdain : Nature de la responsabilité et portée des obligations du médecin,
responsabilité civile et assurances, Edition du juris - classeur, Hors-série (juillet - août 1999),
Paris, p 05.
(42) Cass.civ : 20/05/1936. Responsabilité civile et assurances, Edition du juris -classeur-,
Hors- série, (juillet- août 1999), Paris, p 07.

( )43قرار جملس قضاء تلمسان (اجلزائر) ،الغرفة املدنية ،2015/01/12 :ملف رقم  ،01984قضية
(ج.س.م) ضد (ك.م.ه) ،قرار غري منشور.
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التي أحاطت بالطبيب املسؤول)44(.

وعليه نشري إىل أنه ال يكفي لكي يعد الطبيب خم ا
ال بالتزامه أن تسوء حالة املريض ،بل جيب
أن يقوم الدليل عىل تقصري الطبيب يف عنايته ،ولن يتأتى هذا إال إذا وقع منه خطأ يمكن أن
ترتتب عنه مسئوليته.
وما جتدر اإلشارة إليه أن واجب العناية الذي يقع عىل عاتق الطبيب املامرس ال جيب أن
خيضع لتفسريات مستهجنة .فال جيوز له أن يتعدى املعقول ،واملعقول يعني ما هو متعارف
عليه يف علم الطب ويف جمال االختصاص .إذ ال يمكن مساءلة الطبيب عن علم ما زال يف
الغيب ،عن يشء ال زال جمهوالا ،عن الذي مل تعتمده القواعد املتعارف عليها يف جمال
اختصاصه ،هذا من جهة .ومن جهة ثانية إن احلذر الواجب أن يتوخاه الطبيب هو احلذر
املعقول الذي خيضع لذات الضوابط التي خيضع هلا واجب العناية)45(.

خالصة األمر أن املجمع عليه فقه اا وقضا اء هو أن الطبيب احلاذق من أواسط األطباء ال
يسأل عن نتيجة ط ّبه مادام قام بواجبه عىل الوجه األكمل مراعي اا يف ذلك األصول الفنية
املستقرة واملكتسبات العلمية الثابتة.
وبالتايل يبدو األمر واضح اا فيام خيص زيادة أو إنقاص التزامات الطبيب ،حيث إن هذا
االفرتاض غري سائغ فض ا
ال عىل أنه غري ممكن .ذلك أن التزام الطبيب كام قلنا هو التزام ببذل
العناية الالزمة التي سبق أن أرشنا إليها ،وإذا ما حاولنا الزيادة يف هذا االلتزام فإننا نكون قد
محلنا الطبيب ما ال يقدر عليه وجتاوزنا حدود إمكانياته .ونفس اليشء يف الوجه املقابل إذا ما
ّ
حاولنا اإلنقاص من التزام الطبيب ،إذ إننا هنمل جانب املريض فيضيع حقه يف احلصول عىل
العناية الالزمة والعالج املستحق.

(44) Jean Penneau : Les fautes médicales, responsabilité civiles et assurances- éditions du
juris- classeur, hors- série, juillet - août 1999, Paris, p 09.

( )45إلياس أبو عيد :يف املسؤولية (اإلدارية واملدنية والتجارية واملرصفية واجلزائية) ،تعليق عىل أحكام
وقرارات ،اجلزء األول ،بدون دار نرش ،لبنان ،1993 ،ص .85
[العدد السابع والسبعون– ربيع الثاني 1440هـ يناير ]2019
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وخالصة القول إن االلتزام ببذل العناية من طرف الطبيب جتاه مريضه هو التزام ثابت
مفروض عىل الطبيب يف مجيع األحوال وفق العوامل والضوابط التي سبقت اإلشارة إليها ،وال
يمكن الترصف فيه باإلنقاص أو الزيادة بأي حال من األحوال .ما عدا احلاالت االستثنائية التي
يلتزم من خالهلا الطبيب إما بتحقيق نتيجة أو ضامن السالمة وهو ما نبينه يف املبحث التايل.

املبحث الثاين:
معامل التشديد يف التزامات الطبيب

ال شك أن التزام الطبيب األساسـي يتمثل يف تقديم العالج الكايف واملالئم حلالة املريض،
ورغم ذلك فقد كان لتحديد طبيعة التزام الطبيب أثر كبري يف رسم توجهات كل من الفقه
والقضاء ملسؤولية الطبيب املدنية .وقد استقر الرأي لدهيام عىل أنه ال يمنع يف بعض احلاالت
من إلزام الطبيب بتحقيق نتيجة معينة حسب طبيعة التدخل الطبي ومدى تقدم التقنية العلمية
واألساليب العالجية املرتبطة به ،بل ويف حاالت أخرى إلزام الطبيب بضامن سالمة املريض.
وهذا يدفعنا للتنبيه إىل مسألتني مهمتني؛ األوىل أن االلتزام بتحقيق نتيجة ال يعني إطالق اا
االلتزام بشفاء املريض .أما الثانية وهي أن االلتزام بتحقيق نتيجة ال خيضع لإلرادة التعاقدية
للطرفني ومها الطبيب واملريض ،إذ ال جيوز هلام االتفاق عىل اإلعفاء منه أو حتى التخفيف
منه ،ألنه التزام ليس مرتبط اا بإرادهتام ،بل بالقواعد املهنية والتطورات العلمية للمهنة.
املطلب األول :التزام الطبيب بتحقيق نتيجة :إذا كان األصل أن التزام الطبيب هو التزام
ببذل العناية املطلوبة جتاه مريضه ،إال أن هذا ال يمنع من وجود حاالت معينة جتعل من
التزامه التزام اا بتحقيق نتيجة )46(.وهذا ُتاشي اا مع التطور العلمي اهلائل يف املجال الطبي سواء
من حيث النظريات العلمية أو العالجات الطبية أو من حيث األساليب واألجهزة
ربر قرص التزام
واإلمكانيات التكنولوجية املتطورة ،األمر الذي جيعل عنرص االحتامل الذي ي ّ
الطبيب عىل جمرد بذل العناية غري وارد من خالل احلاالت االستثنائية التي يكون التزامه فيها

( )46قرار املحكمة العليا ،الغرفة املدنية ،2008/01/23 :ملف رقم  ،399828قضية (ع.ع.ق) ضد
(ع.ب) ،جملة املحكمة العليا ،العدد الثاين ،2008 ،ص .178 - 175
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التزام اا بتحقيق نتيجة.
وقبل أن نوضح احلاالت االستثنائية التي يلتزم فيها الطبيب بتحقيق نتيجة ،نقول أن هذا
االلتزام مؤداه أن الطبيب ملزم بتحقيق تلك النتيجة التي من أجلها كان تدخله الطبي ،وإال
اعترب مسؤوالا عن خطئه يف عدم حتقيقها ،ما مل يدفع املسؤولية عن نفسه بإثبات السبب
األجنبي )47(.إذ هو ليس ملزم اا فقط ببذل العناية الالزمة وإنام بتحقيق نتيجة معينة تتمثل يف
مالءمة ذلك التدخل ونجاحه .كام هو الشأن بالنسبة لعمليات نقل الدم مث ا
ال ،حيث إن
الطبيب ملزم بتحقيق نتيجة كام سنبينه وهي نقل هذا الدم سليام بمواصفاته الطبية كلها إىل
املريض ،لكنه غري ملزم بشفاء املريض بمجرد نقل الدم .ذلك أن حالته الصحية ليست كلها
متوقفة فقط عىل جمرد كمية معينة من الدم السليم.
وما جتدر اإلشارة إليه أنه رغم التداخل الذي قد يبدو بني معنى االلتزام بتحقيق نتيجة
وااللتزام بالسالمة ،من حيث إن التزام الطبيب سواء يف حاالت التزامه بتحقيق نتيجة أو
حاالت التزامه بالسالمة ،فإن األمر ال يعدو كونه التزام اا للطبيب بتحقيق نتيجة معينة من
وراء تدخله الطبي ال ختتلف عن التزامه بضامن سالمة املريض بعد التدخل الطبي .وهو ما
جعل من الصعوبة يف كثري من األحيان التمييز بينهام .األمر الذي دفع بكثري من الباحثني لتبني
مفهوم آخر وسط ممث ا
ال يف االلتزام بسالمة النتيجة ،"Obligation de sécurité de résultat
السيام يف احلاالت النامجة عن استخدام األجهزة أو اآلالت يف عمليات اجلراحة
والعالج )48(،أو العدوى النامجة داخل املستشفيات)49(.

يتعرض
غري أننا ننبه إىل أن معنى االلتزام بالسالمة يقتيض يف أصله ومعناه احلقيقي أال ّ

املريض ألي أذى أو اضطراب يف حالته الصحية ،سواء ارتبط بالتدخل املبارش للطبيب أم

(47) Cass. 1re Civ : 13/04/2013, Arrêt n° 363 (12-14.219) -ECLI:FR:CCASS:2013:C100363.
(48) Michel Bernard : Modifications récentes de la responsabilité médicale en matière civile,
La Lettre du Cardiologue - n° 370 - décembre 2003, France, p 44, 45.
Olivier Dupont : D'une obligation de moyen à une obligation de résultat en matière de
responsabilité médicale…, http://www.jurisfutur.com. Mise à jour le: 3/1/2017.
(49) Hélène Lussan: L’évolution du droit médical, adsp (Actualité et dossier en santé
publique), n° 32, septembre 2000, France, p 55.
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ال .بمعنى أن االلتزام بالسالمة غري مرتبط بشكل مبارش ابتدا اء وانتها اء بالتدخل الطبي ،إذ
يلتزم الطبيب مث ا
ال بضامن سالمة املريض من أي إصابة بالعدوى أو تدهور حلالته الصحية
بسبب غري راجع إىل تطور املرض يف حد ذاته.
ونتعرض بإجياز ألهم التطبيقات االستثنائية التي يلتزم فيها الطبيب بتحقيق نتيجة عىل
ّ

النحو التايل:

أوال :التزام الطبيب بإعالم املريض :إن الغرض من اإلعالم كام هو معلوم هو مساعدة
املريض وتبصريه من أجل اختاذ القرار السليم بشأن ما جيب أن ميفعل بجسده ،األمر الذي
يمكن معه القول أن هناك عدة عوامل تساهم يف حتديد نطاق هذا االلتزام وبالتايل ما جيب
اإلفصاح عنه من ِقبل الطبيب ،وما جيب السكوت عنه وفق اا ملتطلبات كل حالة عىل حدة)50(.
عرفت لنا نص املادة  43من مدونة أخالقيات مهنة الطب اجلزائري عىل أنه" :جيب
وقد ّ

عىل الطبيب أو جراح األسنان أن جيتهد إلفادة مريضه بمعلومات واضحة وصادقة بشأن
كرست هذا االلتزام حمكمة النقض الفرنسية يف حكم حديث
أسباب كل عمل طبي" .وقد ّ
جد اا هلا( )51ضمن عديد األحكام والقرارات القضائية احلديثة الوطنية منها واألجنبية املامثلة،
والتي أكّدت يف مجمملها عىل رضورة التزام الطبيب بإفادة مريضه بكل املعلومات التي من
مبسطة ،مفهومة،
شأهنا مساعدته يف الشفاء واختاذ الرأي السليم واملناسب ،بطريقة سهلةّ ،
صادقة ،مالءمة وتقريبية)52(.

( )50مراد بن صغري :أحكام اخلطأ الطبي يف ظل قواعد املسؤولية املدنية  -دراسة مقارنة ،دار احلامد للنرش،
األردن ،2015 ،ص .411
(51) Cass. 1re Civ : 25/01/2017, Arrêt n° 101 (15-27.898) - ECLI:FR:CCASS: 2017:C100101.
« Mais attendu qu’indépendamment des cas dans lesquels le défaut d’information sur les
risques inhérents à un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soins a fait perdre au
patient une chance d’éviter le dommage résultant de la réalisation de l’un de ces risques,… ».
(52) Cass. 1re Civ: 05/02/2014, Arrêt n° 100 (12-29.140) - ECLI: FR: CCASS: 2014:
C100100. « Attendu que ses ayants droit, font grief à l’arrêt, ayant déclaré M. Y..., médecin
anesthésiste et M. X..., chirurgien, responsables, en raison d’un manquement à leur obligation
d’information et de conseil, d’une perte de chance de 30 % d’éviter le dommage ».
Cass. 1erciv: 07/12/2004, n° 02-10957, Bull. 2004, n° 302, p 253.
278

22

[السنة الثالثة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2019/iss77/5

??????? ?????????? ????? ??? ??????????? ??????? ??????? ???????? ??????? ????????? Mourad:

[د .بن صغير مراد ]

وال شك أن املريض غري ملزم بإثبات التزام الطبيب باإلعالم ،ألن مصدر ذلك االلتزام
هو القانون ،ومن ثم يكفيه إثبات قيام العالقة الطبية عند متابعة الطبيب عىل أساس إخالله
بواجب اإلعالم .بناء عليه وتطبيق اا للشطر الثاين من املادة  323من القانون املدين اجلزائري،
يلتزم الطبيب بإثبات ختلصه من واجب اإلعالم جتاه املريض ،وهو ما يتفق مع االجتاه احلديث
للقضاء)53(.

ثاني اا :استعامل األدوات واألجهزة الطبية :نتيجة كثرة احلوادث الطبية النامجة عن استخدام
األجهزة واألدوات الطبية املتطورة ،توسع الفقه والقضاء احلديث يف تفسري أحكام املسؤولية
عن األشياء التي يستخدمها الطبيب وبالتايل التشديد يف التزاماته.
فالطبيب يتعهد فض ا
ال عن بذل العناية الالزمة وفق األصول العلمية املستـقــرة ،بالتزام
حمدّ د نتيجة استخدامه تلك األجهزة واآلالت مؤداه عدم إحلاق الرضر باملريض ،فال يعفى
الطبيب من املسؤولية حتى لو كان العيب املوجود باآللة يرجع إىل عيب أو خلل يف صنعها
ويصعب كشفه )54(.مع اإلشارة إىل إمكانية خت ّلصه من املسؤولية بإقامة الدليل عىل أن
األرضار التي وقعت مر ّدها إىل سبب أجنبي ال يد له فيه.
ونشري يف هذا الشأن إىل أن حماكم املوضوع قد خرجت عن املبدأ العام املتعلق بالتزام
الطبيب ببذل عناية ،ومدت نطاق االلتزام بتحقيق نتيجة وضامن سالمة املريض إىل
اإلصابات التي حتدث أثناء استعامل األجهزة واألدوات تنفيذ اا للعمل الطبي ذاته )55(.وهكذا
Cass. 1erciv: 25/02/1997, D. 1997, IR, p 81.
Cass. 1er civ: 07/10/1998, J.C.P ed. G. doc 1, n° 45, 1998. Voir : cahier des gestions
hospitalières, Mars 2000, n° 160, p 240.

( )53مراد بن صغري :مدى التزام الطبيب بتبصري (إعالم) املريض  -دراسة علمية تأصيلية مقارنة ،جملة احلقوق،
العدد الرابع ( ،2010 ،)04جملس النرش العلمي ،جامعة الكويت ،الكويت ،ص .300

Voir aussi : Corinne Renault-Brahinsky, Droit des obligations, Gualino (France), 11ème
édition, 2014, p 76.
(54) André Tunc : Le spectre de la responsabilité civile, R.I.D.C, n° 04, 1978, France, p 114.

( )55قرار جملس الدولة اجلزائري رقم  ،7733بتاريخ  ،2003/03/11قضية (م .ع) ضد (مدير مستشفى
بجاية ومن معه) ،جملة جملس الدولة ،العدد  ،2004 ،05ص  .208مما جاء يف متن القرار " :إن العالقة السببية
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قضت املحاكم مث ا
ال بمسؤولية الطبيب عن وفاة املريض أثناء اجلراحة نتيجة انفجار حدث
بسبب ترسب الغاز من جهاز التخدير واشتعاله برشارة خرجت منه ،وكذا احلكم بمسؤولية
الطبيب عن احلروق التي أصابت املريض بسبب اللهب اخلارج من املرشط الكهربائي أثناء
العملية ،رغم أن الطبيب مل يرتكب أي تقصري يف استخدامه .كذلك مسؤوليته عن االلتهابات
والوفاة الناجتة عن زيادة التعرض لألشعة بسبـب خلل يف جهاز الكشف)56(.

ّ

وجدير باإلشارة أن األرضار السابقة تعترب منقطعة الصلة باملريض وتستقل عن العمل
الطبي يف ذاته ،وما ينطوي عليه من طبيعة فنية .لذا فإن الطبيب ميسأل عنها مبارشة ألن التزامه
بصددها إنام هو التزام بتحقيق نتيجة هي نجاح التدخل الناجم عن تلك األجهزة أو األدوات
يف حد ذاهتا وعدم إصابة املريض بأي أرضار نتيجة استخدامها)57(.

ثالث اا :تركيب األجهزة واألعضاء واألسنان الصناعية :تعترب هذه التقنية من االكتشافات
واألساليب العالجية احلديثة ،لتعويض اإلنسان عام يفقده من أعضائه الطبيعية أو يصيبها
من شلل أو عجز أو ضعف .وهي بدون شك تؤثر بطبيعتها يف مدى التزام الطبيب .حيث
تثري عملية تركيب األعضاء أو األسنان الصناعية مسؤولية الطبيب من جانبني خمتلفني:
 :/1اجلانب الطبي :املتمثل يف مدى فعالية العضو أو األسنان الصناعية واتفاقه مع حالة
املريض ،وتعويضه عن النقص القائم لديه .فهذا اجلانب كأي عمل طبي يكون فيه الطبيب
بني العمل اجلراحي األول ،أي وضع الصفيحة ونتائج هذا العمل موضوع هذه الدعوى بالتعويض ثابتة .حيث
إ ن قواعد مهنة الطب تقتيض أن يسبق أي عملية جراحية بفحص دقيق لألدوات املستعملة أثناء العملية .حيث
إن املستأنف عليه ألجل بواجبه املتمثل يف أخذ االحتياطات الالزمة من أجل املحافظة عىل السالمة البدنية
للمريض املوجود حتت مسؤوليته ،وإن عدم مراقبة اآلالت املستعملة من طرف أعوانه يشكل خطأ للمرفق
العام .وإنه بالنتيجة بام أن املستأنف عليه ساهم يف وجود الرضر بسبب تقصريه يف مراقبة اآلالت اجلراحية
املستعملة أثناء العملية الطبية ،فإنه يلتزم بالتعويض عن الرضر الالحق باملستانف".
(56) Cass. civ: 28/06/1960, J.C.P. 1960, 11787.
Cass. civ: 30/10/1929, J.C.P, 1929, 12924.

( )57مراد بن صغري :املسؤولية املدنية لألطباء عن أخطائهم املهنية  -دراسة مقارنة بني الترشيع اجلزائري
واملرصي والفرنيس والفقه اإلسالمي ،دار الثقافة للنرش والتوزيع ،األردن ،2018 ،ص .105
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ملزم اا ببذل عناية ،وال تقوم مسئوليته إال إذا ثبت تقصريه وإمهاله .فالطبيب يبذل اجلهد
الالزم الختيار العضو أو األسنان الصناعية املناسبة للمريض والعمل عىل هتيئتها وتركيبها
بالطريقة التي تتالءم مع حالته ،وبالتايل تعويضه عن الضعف الذي يعاين منه)58(.

 :/2اجلانب الفني :وهو ذو طبيعة تقنية ،ينحرص يف مدى سالمة العضو الصناعي
وجودته .وهذا اجلانب يلتزم فيه الطبيب بتحقيق نتيجة قوامها ضامن سالمة اجلهاز أو
األعضاء أو األسنان الصناعية ودقتها ومناسبتها جلسم املريض .ومن ثم تقوم مسؤولية
الطبيب إذا كان العضو رديء الصنْع أو ال ِ
يتفق مع ِمقياس اجلسم أو س َّبب أرضار اا للمريض،
م
أو مل تؤد تلك األسنان لوظائفها املرجوة منها)59(.

وقد قضت إحدى املحاكم الفرنسية " :بأن العقد املربم بني الطبيب والعميل لرتكيب
طاقم أسنان يفرض عىل األول التزام اا بعناية ،حمله بذل اجلهود األمينة واليقظة يف وضع
وصيانة الطاقم ،ويفرض عليه كذلك التزام اا بتحقيق نتيجة ،حمله تقديم األسنان الصناعية
بالشكل واألوصاف واحلالة التي يمكن معها أن تؤدي وظيفة األسنان الطبيعية .فإذا أخل
الطبيب  -ولو عن غري قصد هبذا االلتزام ثارت مسؤوليته العقدية ويلتزم بتعويض املريض
إذا ما ترتب عىل الرتكيب املعيب لألسنان الصناعية التهابات حادة باللثة .وتبدو تلك
املسؤولية أكثر وضوح اا إذا ما تبني أن املريض يتمتع بفم طبيعي وأنه قام بتنبيه الطبيب عدة
مرات إىل سوء حالة األسنان الصناعية")60(.

رابع اا :نقل الدم والسوائل األخرى :يقع عىل عاتق الطبيب املعالج التزام حمدد بتحقيق
نتيجة هو نقل دم سليمٍ ،
خال من أي فريوسات أو أمراض ،مناسب ومتفق مع فصيلة دم
( )58حممد حسني منصور :املرجع السابق ،ص .217
( )59مراد بن صغري :أحكام اخلطأ الطبي ،املرجع السابق ،ص  .368عديل خليل :املوسوعة القانونية يف املهن
الطبية ،دار الكتب القانونية ،مرص ،2006 ،ص .119
(60) Dijon : 24/01/1952.D.1952.171.

انظر :حمسن عبد احلميد إبراهيم البيه :نظرة حديثة إىل خطأ الطبيب املوجب للمسؤولية املدنية يف ظل القواعد
القانونية التقليدية ،مكتبة اجلالء اجلديدة ،املنصورة (مرص) ،1993 ،ص .224
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املريض .وبالتايل فإن التزام الطبيب هنا هو حتقيق نتيجة وهي سالمة مريضه من كل خطر
ممكن احلدوث ،بمعنى ضامن انعدام اخلطر )61(.ومعنى هذا أن التزام الطبيب ليس حتقيق
النتيجة النهائية وهي شفاء املريض ،بمجرد تقديم الدم السليم املناسب ،وإنام ينحرص التزامه
يف حتقيق نتيجة وهي تقديم دم سليم ومالئم)62(.

قرر جملس الدولة الفرنيس بتاريخ  " :1995/05/16أن مراكز حتقني
ويف هذا الصدد ّ

الدم مسؤولني ولو يف غياب أي خطأ عن النتائج الضارة النامجة عن عيب أو نقص يف جودة
املواد املوردة " مطبق اا يف ذلك نظام املسؤولية عن اخلطر)63(.
عىل أن ما هيمنا وما يمكن استنتاجه كخالصة عامة أنه من املقرر فقه اا وقضاء أن مركز
حتقني الدم أو بنك نقل الدم أو خمرب حتليل الدم أو الطبيب املتخصص يف هذا املجال يعترب
ملتزما بتحقيق نتيجة يف مواجهة املستشفى واملريض .مؤدى هذا االلتزام تقديم دم سليم
ٍ
وخال من أي نوع من العيوب أو األمراض .وتقوم
مناسب ومطابق للفصيلة املطلوبة
املسؤولية إذا ثبت أن الدم يتناىف مع املواصفات والرشوط السابقة.
خامس اا :التطعيم (التلقيح) :يقع عىل عاتق القائم بعملية التحصني (التطعيم) التزام حمدد بسالمة
الشخص امللقح ،إذ جيب أالّ يؤدي ذلك إىل اإلرضار به ،وهذا يقتيض أن يكون املِصل سلي اام ال حيمل
ِ ِ
حية مالءمة)64(.
للشخص َعدْوى أي َم َر ٍ
ض من األمراض ،كام جيب أن ميعطى بطريقة ص َّ
أما فيام خيص مدى فعالية ونجاعة املصل أو التلقيح فهذا التزام بعناية جيب أن يبذل فيه
الطبيب أو القائم به اجلهود اليقظة يف اختياره واتفاقه مع األصول العلمية احلديثة حتى تكون
نتيجته إجيابية وهي حتصني املريض ضد الوباء أو املرض الذي مخيشى منه.
(61) Frédérique Deloffre - Vye : Le droit pénal des lois de bioéthique (un droit pénal inhibiteur
de la recherche scientifique), R.G.D.M, n° 5, France, p 94.
(62) Yvonne Lambert -Faivre : L'indemnisation des victimes post -transfusionnelles du sida :
hier, aujourd’hui et demain ..., R.T.D.C, 92 (1), janvier- mars 1993, p 03.
(63) C.E : 16/05/1995. Fédération française des sociétés d'assurance (F.F.S.A),
http://www.ffsa.fr. Mise à jour le: 17/04/2015.

( )64حممد حسني منصور :املرجع السابق ،ص .230
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سادس اا :التحاليل الطبية :تعترب التحاليل الطبية أ ًّيا كان موضوعها من العمليات العادية
التي ال تصادف صعوبات خاصة بالنسبة للمريض ،وال تنطوي عىل قدر من االحتامل أو
املخاطر كغريها من األعامل الطبية .لذلك فإن التزام الطبيب بالنسبة جلميع أنواع التحاليل
الطبية هو التزام بنتيجة أال وهي نجاح التحليل ودقة نتائجه.
سابع اا :األدوية واملواد الصيدالنية :تعترب األدوية التي يصفها الطبيب ملريضه جمرد وسيلة
من أجل حتقيق الشفاء أو ختفيف حدّ ة اآلالم ،إال أنه إذا ما سببت تلك األدوية التي يتعاطها
أرضارا له ،فإن ذلك يثري مسؤولية كل من الطبيب أو الصيديل أو الصانع بحسب
املريض
ا

األحوال كام سنم َب ِّينمه.

فالطبيب عندما يصف ويكتب ملريضه الدواء يف الوصفة الطبية خيضع لاللتزام العام ببذل
عناية ،قوامها اليقظة يف أن يكون الدواء مناسب اا حلالة املريض وناجع اا ،ولكنه ال يلتزم بشفاء
املريض .وعليه فال تقوم مسؤولية الطبيب يف هذا الصدد ،إالّ إذا ثبت تقصريه إما بإمهاله يف
اختيار الدواء أو خطئه يف وصفه أو يف طريقة تناوله .أما إذا قام الطبيب بتقديم الدواء مبارشة
ملريضه يف عيادته أو مستشفاه اخلاص ،ففي هذه احلالة يقع عىل عاتقه باإلضافة إىل التزامه
العام ببذل العناية ،التزام آخر بتحقيق نتيجة فيام خيص املواد واألدوية التي تم تقديمها)65(،

مقتضاه حتقيق نتيجة تتمثل يف عدم إعطاء املريض أدوية فاسدة أو ضارة أو ال تؤدي بطبيعتها
وبخصائصها املعهودة إىل حتقيق الغاية املقصودة منها .و ميسأل الطبيب عند إخالله هبذا
االلتزام بتحقيق نتيجة ما مل يقم الدليل عىل وجود سبب أجنبي غري منسوب إليه)66(.

ثامن اا :األبحاث والتجارب الطبية :ختضع التجارب الطبية واألبحاث العلمية يف احلقل
الطبي جلملة من القواعد والضوابط اخلاصة بحكم طبيعتها االستثنائية املنطوية عىل عنرصي
االحتامل واخلطر .األمر الذي أثر عىل طبيعة التزام األطباء وحتديد مسؤولياهتم القانونية يف
"(65) Cass.1ère civ : 07/11/2000, n° 1637 FS-P, "contrats - concurrence - consommation
Editions du juris- classeur, janvier 2001, France, p 13.

( )66حممود مجال الدين زكي :مشكالت املسؤولية املدنية ،اجلزء األول ،مطبعة جامعة القاهرة ،القاهرة،
 ،1978ص .392
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هذا اخلصوص.
فإذا كان جلسم اإلنسان محاية قانونية وفق اا ملبدأ معصومية اجلسد ،فإن املساس به ال يكون
إال عىل سبيل االستثناء الذي ال ميتوسع فيه إال بقدر احلاجة أو الرضورة .وعليه فالتجارب
الطبية العالجية أو حتى العلمية ال تمعفي الطبيب من املسؤولية إال متى كان راجح اا أن
نتائجها ومزاياها تفوق املخاطر النامجة عنها.
وتبع اا لذلك فإن إجراء التجارب الطبية ومبارشة األبحاث العلمية عىل اإلنسان خيضع
لعدة ضوابط وقيود ،متى ختلف بعضها جعل مسؤولية الطبيب مؤكدة ،وهذا نظر اا لطبيعة
التزام الطبيب املشدّ د بشأهنا .ولعل أهم تلك الضوابط ما ييل:
 :/1اهلدف من التجارب هو العالج وخدمة صحة اإلنسان :أجيزت التجارب الطبية نظر اا
لدورها ومسامهتها الفعالة يف الوصول إىل العالج املناسب ملرض ما ،وحتقيق املنفعة للبرشية)67(.

األمر الذي يوجب مسؤولية األطباء متى خرجت التجربة عن إطار العالج أو املسامهة يف حتسني
حالة املريض الصحية ،بأن كان الغرض منها حتقيق مآرب أخرى ولو بحجة تطوير العلوم الطبية
أو ترقية األبحاث العلمية ُتهيد اا للوصول إىل عالج ألمراض مستعصية.
 :/2تفادي املخاطر النامجة عن التجارب الطبية :ال ختلو التجارب الطبية يف عمومها من
املرجوة من وراء إجرائها تفوق املخاطر
املخاطر ،غري أن املقصود هو أن تكون املزايا والنتائج
ّ
النامجة عنها )68(.فاملقصود هو عدم تعريض املريض ملخاطر أو آالم ال تتناسب مع ما يصبو
إليه الطبيب من ختفيف آالم املريض ومعاناته.
ونشري يف هذا الشأن إىل أن هناك عدة ضامنات مقررة لتفادي خماطر التجارب الطبية
( )67تنص املادة  2/168من القانون رقم  17 - 90املعدل واملتمم لقانون محاية الصحة وترقيتها اجلزائري
عىل أنه" :جيب حت اام احرتام املبادئ األخالقية والعلمية التي حتكم املامرسة الطبية أثناء القيام بالتجريب عىل
اإلنسان يف إطار البحث العلمي".
( )68تنص املادة  2/209من قانون الصحة الفرنيس عىل أنه" :ال جيوز إجراء التجربة إذا جتاوزت املخاطر
املتوقعة بالنسبة إىل اخلاضع للتجربة حد التناسب مع الفوائد التي تعود عليه أو املصلحة من وراء البحث".
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ومنها:
 -رضورة إجراء التجارب الطبية عىل احليوانات قبل استخدامها عىل اإلنسان)69(.

 العمل عىل إجراء التجارب الطبية عىل أقل قدر ممكن من املرىض أو األصحاء املتطوعنيمن جهة ،وكذا ختفيض مقدار العالج وتقليل جرعات األدوية ما أمكن من جهة أخرى .قبل
االنتقال تدرجيي اا لزيادة عدد املرىض واجلرعات .وهي احتياطات تمعرف باملتطلبات املسبقة
للبحث)70(.

متخصص ذي كفاءة عالية
 رضورة إجراء التجارب الطبية حتت إرشاف فريق طبيّ
للتحقق من إجرائها وفق اا للضوابط القانونية واألصول العلمية واألخالقية من جهة ،ويف
مرخص هلا من جهة أخرى)71(.
مستشفيات ومراكز طبية ّ

 :/3مراعاة األصول العلمية املستقرة والقواعد األخالقية للبحث :مراعاة للكرامة
اإلنسانية ومعصومية األجساد اآلدمية ،ميشرتط يف التجارب الطبية أن مجترى وفق اا لألصول

العلمية والقواعد الفنية املستقرة يف جمال الطب .بعيد اا عن أي مقاصد أخرى أو رغبات
شخصية أو مجماراة ألوهام أو خياالت علمية أو تطلع للشهرة عىل حساب صحة اآلخرين.

 :/4إجراء التجارب من قبل أطباء خمتصني من ذوي الكفاءة :يعترب رشط توافر الكفاءة
العلمية العالية واخلربة العملية يف حق الطبيب املامرس للتجربة الطبية من أهم رشوط صحة
التجارب وضوابط االعرتاف هبا واعتامدها .وهو ما حرصت غالب الترشيعات الصحية عىل
( )69العريب بلحاج :أحكام التجارب الطبية عىل اإلنسان يف ضوء الرشيعة والقوانني الطبية املعارصة ،الطبعة
األوىل ،دار الثقافة للنرش ،عامن ،2012 ،ص .110
(70) Daniel Carpentier: Les examens médicaux en emploi, commission des droits de la
personne et des droits de la jeunesse, Québec, 1999, p 17.

( )71تنص املادة  1/168من القانون رقم  17 - 90املعدل واملتمم لقانون محاية الصحة وترقيتها اجلزائري
عىل أنه " :ينشأ جملس وطني ألخالقيات العلوم الطبية ،يكلف بتوجيه وتقديم اآلراء والتوصيات حول عملية
انتزاع األنسجة واألعضاء وزرعها والتجريب وكل املناهج العالجية التي يفرضها تطور التقنيات الطبية
والبحث العلمي ،مع السهر عىل احرتام حياة اإلنسان ومحاية سالمته البدنية وكرامته." ...
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مراعاته واحلرص عىل تقنينه)72(.

 :/5مراعاة إرادة املريض عند إجراء التجارب الطبية :تشكل التجارب الطبية مساس اا
بمعصومية اجلسد وحرمته ،لذلك كان بدهيي اا أالّ يتم القيام هبا إال بموافقة حرة ومستنرية من
الشخص اخلاضع للتجربة .دون أي إكراه أو استغالل أو تدليس أو أي شكل من أشكال
اخلديعة واالحتيال .طبق اا ملا هو مقرر رشع اا " حق اآلدمي ال جيوز لغريه الترصف فيه بغري
إذنه")73(.

 :/6عدم تعارض التجربة مع النظام العام واآلداب العامة )74(:إن املصالح واملزايا النامجة
عن إجراء التجارب الطبية ليست قارصة عىل املريض وحده ،بل يستفيد منها عموم املجتمع
والبرشية مجعاء .وهكذا احلال بالنسبة لألرضار واملفاسد التي يمكن أن تنجم عنها .األمر
الذي جيعل إباحة وجواز إجراء مثل هذه التجارب الطبية مرهون بعدم خمالفته للنظام العام
واآلداب العامة ،بأن جترى التجارب وفق اا للضوابط السالف ذكرها ،بعيد اا عن العبث أو
حتقيق رغبات أو حتصيل مقاصد مشبوهة وغري مرشوعة.
وهكذا يمكننا الوصول إىل الفكرة الرئيسية بخصوص التجارب الطبية مفادها أن التزام
( )72طبق اا ملا نصت عليه املادة  1/168من قانون  17-90املعدل واملتمم لقانون محاية الصحة وترقيتها
اجلزائري ،املقابلة للامدة  1/08و 2/12من املرسوم بقانون احتادي رقم  4لسنة  2016بشأن املسؤولية الطبية
اإلمارايت.
( )73انظر :قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل رقم  )17/10( 161يف دورته السابعة عرشة بعامن لعام
1427هـ2006 /م ،املتعلق بالضوابط الرشعية للبحوث الطبية البيولوجية عىل اإلنسان .كام نص قرار جممع
الفقه اإلسالمي الدويل رقم  )7/5( 67يف دورته السابعة بجدة لعام 1412هـ1992 /م ،املتعلق بالعالج
الطبي عىل " :وجوب موافقة الشخص التام األهلية بصورة خالية من شائبة اإلكراه كاملساجني ،أو اإلغراء
املادي كاملساكني عند إجراء التجارب الطبية .كام جيب أن ال يرتتب عىل إجراء تلك األبحاث رضر".
( )74انظر يف هذا املعنى :أمحد حممد لطفي أمحد :التجارب الطبية عىل اإلنسان بني رضورة التقدم الطبي وحرمة
اجلسم البرشي  -دراسة فقهية طبية معارصة ،جملة احلقوق ،املجلد  ،13العدد  ،2اكتوبر  ،2016كلية احلقوق،
جامعة البحرين ،ص .443
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الطبيب بشأهنا إنام هو التزام بتحقيق نتيجة ،يلتزم الطبيب من خالهلا بإجراء التجربة وفق اا
للضوابط والرشوط املنصوص عليها قانون اا .إذ متى ختلف بعضها أو جمملها جيعل األمر كافي اا
النعقاد مسؤولية الطبيب املدنية.
تاسع اا :اجلراحة التجميلية :يلتزم الطبيب فيام يتعلق هبذا النوع من اجلراحة ببذل عناية جدّ
يقظة ،أكثر من العناية املطلوبة يف العالجات الطبية األخرى .بل أكثر من ذلك فقد ذهب
جانب من الفقه الفرنيس إىل القول " بأن التزام جراح التقويم والتجميل هو التزام بتحقيق
نتيجة بحيث يسأل عن فشل العملية " )75(.وهذا نظر اا لطبيعة هذا النوع من اجلراحة الذي
ال يكون الغرض منه عالج مرض ما عن طريق التدخل اجلراحي ،وإنام إزالة تشويه أو عيب
الراجح فقه اا وقضا اء يعترب التزام الطبيب جراح التجميل التزام اا ببذل
يف اجلسم .إال أن الرأي ّ
عناية ،بالرغم من تشديد القضاء فيام خيص مسؤولية هذا األخري.

من جهتها قضت حمكمة استئناف باريس يف أكثر من حكم هلا بأنه " إذا كان االلتزام ببذل
العناية يبقى هو األصل فيام خيتص بموضوع اجلراحة التجميلية ،فيجب أن مي َفرس هذا االلتزام
املرجوة ليست شفاء الضحية ،بل حتسني حالة سابقة مل تكن
بشكل ضيق مادام أن الغاية
ّ
تمريض املريض .وهكذا ترتتب مسؤولية اجلراح حيث يقوم بجراحة جتميل أنف عىل جلد ال
تسمح نوعيته بذلك بينام كان جيب عليه االمتناع عن إجراء عملية هكذا")76(.

غري أن القضاء  -والسيام الفرنيس -قد أبدى نوع اا من التشدّ د فيام يتعلق بعمليات جراحة
التجميل ،حيث قضت يف هذا الصدد حمكمة استئناف باريس يف قرار حديث هلا ،بأن جراح
التجميل الذي يقوم بإجراء عملية تقويم للشفة العليا للمريضة هبدف تغليظها ،يرتكب خطأ
إذا مل يعلمها باملخاطر املحيطة هبذا النوع من العمليات)77(.

م

كام قضت حمكمة استئناف (فرساي)  Versaillesمن جهتها بأن املساس بسالمة املريض
( )75حمسن عبد احلميد إبراهيم البيه :املرجع السابق ،ص .120
(76) Cour d'appel de Paris. 1ère chambre: 23/02/1995, jurisdata. 020608.
Cour d'appel de Paris. 1ère chambre: 07/04/1995, Jurisdata. 021160.
(77) Cour d'appel de Paris: 11/05/1990, D. 1991. S, p 359.
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ربر ،إال إذا تم احرتام نوع من التوازن ما بني الرضر الناشئ عن التدخل
البدنية ال يمكن أن مي َ ّ

بالعالج ،وبني النفع الذي يتمناه املريض ،بحيث إن الطبيب -الذي جيب أن ميعلم مريضه
بذلك كي يتسنى له أخذ القرار املناسب ،-جيب عليه أن ال مي ْقدم عىل عالج سيئاته تتجاوز

النفع املنتظر منه .وبناء عىل ذلك مخي ّل بالتزامه بالنصيحة الطبيب الذي ال محي ّذر مريضته -التي

أجرت عملية لتخفيف التجاعيد -باملخاطر اجلسيمة التي تتعرض هلا أثناء العالج ،حتى ولو
كان الطبيب نفسه جيهل هذه املخاطر ،وذلك بصفته متخصص اا كان جيب أن يعلمها)78(.
م ّ

املطلب الثاين :االلتزام

بالسالمة :إن االلتزام بالسالمة ال يعني االلتزام بشفاء

عرض الطبيب مريضه ألي أذى نتيجة ما يستعمله من أدوات أو
املريض ،بل املقصود به أالَّ مي ِّ
أجهزة ،أو ما يصفه من أدوية من جهة .وبأن الَّ َينقل إليه مرض اا آخر بسبب تواجده يف العيادة
أو املستشفى أو استعامل آالت وأجهزة ،أو مما مينقل إليه من دم أو غريه من السوائل .وذلك
نظرا ألن املريض أثناء تواجده بني يدي الطبيب أو يف املستشفى ميعترب شخص اا ضعيف ااَ ،ي ْع َهد
ا

بنفسه مك ِّلـ َية إىل القائمني عليه مقابل أجر معني ،وذلك هبدف رعايته والعناية به ،ويلتمس
محايته من أي خطر يمكن أن هيدِّ ده.
فااللتزام بالسالمة مم َقـدَّ ر حلامية احلياة والسالمة البدنية ألحد املتعاقدين ،فهو ضامن
لتحديد محاية الشخص اجلسدية)79(.

وعىل هذا األساس يقع عىل عاتق الطبيب أو املستشفى التزام بضامن سالمة املريض من
خالل سالمة األجهزة واألدوات والتحاليل املمستَخدَ َمة ،وكذا سالمة األغذية واألدوية
(78) Cour d'appel de Versailles: 17/01/1991, D. 1991. S, p 359

وانظر بشأن التزام جراح التجميل بإعالم املريض ك ا
ال من :توفيق خري اهلل :مسؤولية الطبيب اجلراح عن خطئه

املهني ،بحث ضمن كتاب املجموعة املتخصصة يف املسؤولية القانونية للمهنيني ،اجلزء األول (املسؤولية الطبية)،
الطبعة الثانية ،منشورات احللبي احلقوقية ،بريوت ، 2004 ،ص  .502 -498عدنان إبراهيم رسحان :مسؤولية
الطبيب املهنية يف القانون الفرنيس ،بحث ضمن كتاب املجموعة املتخصصة يف املسؤولية القانونية للمهنيني ،اجلزء
األول( :املسؤولية الطبية) ،الطبعة الثانية ،منشورات احللبي احلقوقية ،بريوت ،2004 ،ص .149
(79) Hanifa Benchabane: L'aléa dans le droit des contrats, Alger, O.P.U, Algérie, 1992, p 363.
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توجه القضاء نحو التشديد يف
نسجل ّ
املم َقدَّ مة للمريض هبدف ضامن سالمته .ويف هذا الصدّ د ّ
مسؤولية األطباء واملستشفيات ،من خالل احلرص عىل توسيع جماالت االلتزام بالسالمة من
ـضمـر أو ا ممل َقدَّ ر عىل أوسع نطاق من جهة أخرى .وتقوم فكرة
جهة ،واألخذ بفكرة اخلطأ ا ممل َّ

اخلطأ املقدّ ر عىل أساس أن الرضر ما كان ليحدث لوال وقوع خطأ من جانب الطبيب ،وذلك
خالف اا للقواعد العامة يف املسؤولية املدنية التي تتط ّلب من املريض املدعي إقامة الدليل عىل
خطأ الطبيب املدعى عليه .إذ بالرغم من أنه مل يثبت بوجه قاطع أن الطبيب أمهل يف بذل
العناية الواجبة أو مل يتخذ االحتياطات التي يوجبها عليه التزامه باحليطة ،فإن القايض يستنتج
هذا اخلطأ من وقوع الرضر ذاته)80(.

تكرس مضمون االلتزام بالسالمة ،وإن
ويف هذا الصدد نرصد أحكام اا للقضاء اجلزائري ّ

كان بمفهوم آخر ،حيث قىض جملس قضاء قسنطينة بمسؤولية املستشفى عىل أساس سوء
التسيري واإلدارة بشأن سقوط مريض من عىل رسير متحرك أدى إىل موته)81(.

من جانبه أكّد القضاء الفرنيس عىل رضورة التزام األطباء واملستشفيات بسالمة املريض
يف عدة حاالت ،لعل أبرزها حاالت العدوى الناشئة داخل املستشفيات أو العيادات الطبية
 )82( Nosocomia infectionsكام صدر قرار ملحكمة النقض الفرنسية يرتب التزام اا بالسالمة
الرضر الذي س ّببه ملريضه الناجم عن استخدام آلة يف
جراح األسنان ،بسبب ّ
عىل عاتق ّ
جراحة األسنان)83(.

( )80حممد حسني منصور :املرجع السابق ،ص .29
( )81حمكمة قسنطينة (اجلزائر) ،غ .إ ،1981/05/20 :قضية ضد (مستشفى سكيكدة) ،حكم غري منشور.
نقول تعليق اا عىل هذا احلكم؛ إنه إذا كنّا نتفق مع رأي املحكمة فيام انتهت إليه من إدانة للمستشفى ،إالّ أننا نرى
أن التكييف الذي أعطته اللتزام املستشفى يف هـذه القضية واملتمثل يف سوء التسيري واإلدارة وااللتزام ببذل
عناية هو تكييف غري مناسب ،ذلك أن التكييف الصحيح إنام هو إخالل املستشـفى بالتزامه بسالمة املريض.
(82) Cass.1ère civ: 25/02/1997, Responsabilité civile et assurances, Edition du juris- classeur,
Hors-série (juillet - août 1999), Paris, p 09.
(83) Cass. 1ère civ: 22/11/1994, Patrice Jourdain: op.cit, p 07.
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هذا ويؤكد بعض الفقه الفرنيس احلديث عىل أن القضاء الفرنيس يسعى جاهد اا لتكريس
االلتزام بالسالمة يف املجال الطبي ،السيام يف حاالت الرضر الناشئ بسبب األشياء
املستخدمة يف تنفيذ عمل طبي مثل فحوصات األشعة ،جراحة التجميل ،اجلراحة ،أطباء
طبي وغريها)84(.
العيون ،التدليك ال ِّ
وقد استند الفقه يف تأكيده لوجود االلتزام بضامن السالمة إىل أن العقد الطبي يستجمع
الرشوط أو السامت التي درج الفقه عىل رضورة توافرها لالعرتاف بوجود هذا االلتزام يف
أي عقد كان .ومن هذه الرشوط:
 رضورة وجود خطر هيدّ د سالمة أحد املتعاقدين (املريض) اجلسمية .وهذا الرشط ليسبحاجة لتوضيح ،إذ إ ن العقد الطبي أصبح يف ظل التقدم العلمي التكنولوجي وتعقد
األجهزة احلديثة يربز كغريه من العقود يف هذا املضامر.
 أن يكون أمر احلفاظ عىل السالمة اجلسدية ألحد املتعاقدين موكوالا للمتعاقد اآلخر،وليس املراد من ذلك أن يكون املتعاقد يف حالة خضوع كيل ،بحيث يفقد سيطرته ُتام اا عىل
سالمته اجلسمية .كام هو احلال بالنسبة للمريض الذي يعهد بسالمته أثناء العملية اجلراحية
للطبيب .بل أكثر من ذلك يراد أي نوع من اخلضوع سواء كان من الناحية احلركية أو الفنية
أو االقتصادية.
 أن يكون املدين بااللتزام بالسالمة مهني اا )85(،وذلك راجع ملا يتوافر عليه هذا األخريمن خربة ودراية بأصول مهنته أو حرفته ،ومن تم كان طبيعي اا أن يراعي املهني (الطبيب) هذا
االعتبار .فال مي ْق ِدم عىل ممارسة مهنة الطب إال من كان أه ا
ال هلا ،حميط اا باألصول العلمية
واخلربات الفنية التي مُتكِّنه من ممارستها عىل أكمل وجه ،حتى يكون يف موضع الثقة التي
يوليها له املرىض.
(84) Patrice Jourdain: Nature de la responsabilité et portée des obligations du médecin, op. cit, p 06.

( )85جابر حمجوب عيل :ضامن سالمة املستهلك من األرضار الناشئة عن عيوب املنتجات الصناعية املبيعة
(القسم الثاين) ،جملة احلقوق ،العدد الرابع (ديسمرب  ،)1996الكويت ،ص .243 ،242 ،241
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وفض ا
ـرس قيام مسؤولية
ال عن ذلك فإن االلتزام بالسالمة باعتباره إحدى الوسائل التي مت َي ِّ

املدين به ،فإنه يرتب أعباء مالية إضافية كبرية عىل عاتق هذا األخري ال سبيل له ملواجهتها إال
عن طريق التأمني .وتبع اا لذلك كان من الطبيعي أالّ ميط َّبق هذا االلتزام غالب اا إالّ عىل ذوي

املهن ،نظر اا إللزام الترشيع هلم بالتأمني عىل مسؤولياهتم ضامن اا حلصول املرضورين عىل حقهم
يف التعويض عن األرضار التي تصيبهم بفعل هؤالء املهنيني)86(.

هذه اآلثار جعلت من التزام الطبيب بالسالمة يصطدم ب َع َق َبت َْني أساسيتني يف جمال
املامرسات الطبية:
 األوىل :اقتصادية :تتمثل يف ارتفاع أسعار تكاليف الضامن ،حيث جيد األطباء وخاصةاملختصني منهم أنفسهم يف خطر بشأن قدرهتم عىل مواجهة النفقات املتولدة عن ازدياد
األقساط)87(.

األمر الذي ينتمج عنه عدة مشاكل منها :اختفاء العالج باملجان ،اضطرار

األطباء لتقايض األجور الباهظة لتغطية نفقات أقساط التأمني ،ظهور وتنافس رشكات
التأمني املتخصصة يف تغطية األطباء لدى ممارستهم ملهنتهم)88(.

 الثانية :تقن ّية :تقوم يف حدود جمال أي التزام .وعليه لكي نمخ ّفض قلي اال جمال تطبيق
االلتزام بالسالمة ،فإنه يف اإلمكان إضافة معيار نابع من الفعل الضار يتط ّلب أن يكون قاب ا
ال
لالقتطاع مادي اا ومعنوي اا يف النشاط الطبي العادي.
غري أن ما يمكن اإلشارة إليه أخري اا ،أنه إذا كانت صعوبات بداية تطبيق التزام الطبيب
بالسالمة ال يمكن خت ّطيها ،فإنه حم ّقق طبيعي اا أن إقرار نصوص قانونية ،ستكون دون شك
الوسيلة األفضل لتحسني وضعية ضحايا احلوادث ال ّطبية.

( )86جابر حمجوب عيل :املرجع السابق ،ص .244
(87) Patrice Jourdain : Nature de la responsabilité et portée des obligations du médecin, op. cit, p 07.

( )88حممود سليامن البدر :املسؤولية املدنية للطبيب ،جملة احلقوق والرشيعة ،السنة اخلامسة ،العدد الثاين
(شعبان 1401هـ /يونيو 1981م) ،الكويت ،ص .98
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اخلامتــــــة:
ال يزال موضوع املسؤولية املدنية غض اا جدير اا بالبحث والدراسة ،يتجدّ د موازاة مع
التطور وتقدم التقنية العلمية ،وهكذا الشأن بالنسبة لكافة صور املسؤولية املهنية وعىل رأسها
املسؤولية الطبية .ذلك أن موضوع املسؤولية املدنية لألطباء قد قطع أشواط اا كبرية جدّ متقدمة
فيام يتعلق بضبط العالقة بني األطباء واملرىض ،وحتديد احلقوق وااللتزامات .وقد عاجلنا يف
هذا البحث موضوع حتول أسس وقواعد مسؤولية الطبيب املدنية وانعكاسات ذلك عىل
طبيعة التزامات األطباء ،وقد توصلنا إىل النتائج التالية:
 أن مهنة الطب ختضع وتتأثر بشكل مبارش بطبيعة قواعد املهنة وأصوهلا العلمية املستقرةواملتعارف عليها لدى أهل املهنة ،إذ أن القواعد واألصول العلمية الثابتة ملهنة الطب تساهم
إىل حد كبري يف حتديد وضبط التزامات األطباء.
 أن مسار املسؤولية املدنية لألطباء قد عرف حتوالا شبه جذري ،سواء من حيث أساساملسؤولية أو من حيث طبيعة التزامات األطباء ،وذلك بسبب تضافر عدة عوامل كالتطور
العلمي والتقني ملهنة الطب وتطور نظام التأمني ،فض ا
ال عن التوجه الفقهي والقضائي
والترشيعي.
 تراجع وانحسار جماالت إعامل التزام الطبيب ببذل عناية ،مع احتفاظه بمكانته كالتزامالتوسع املتزايد اللتزامه بتحقيق نتيجة .إذ أصبح االلتزام
أصيل عىل عاتق الطبيب ،يف مقابل
ّ
بتحقيق نتيجة أو االلتزام بالسالمة عبارة عن التزامات استثنائية ضمن حاالت معينة،

رسعان ما اتسعت دائرهتام يف املجال الطبي.
ببذل رغم احتفاظه بمكانته من حيث الرتتيب .إذ بقي االلتزام ببذل عناية هو االلتزام
األصيل للطبيب ،يف حني ظل االلتزام بتحقيق نتيجة أو االلتزام بالسالمة التزامات استثنائية
ضمن حاالت معينة.
التوسع يف تطبيقات التزام الطبيب بتحقيق نتيجة كلام اقتىض احلال
 التوجه الالفت نحوّ
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ذلك ،استجابة ملسايرة التطورات العلمية واملستجدات الطبية ،ورغبة يف تكريس محاية أكرب
للمرىض املترضرين.
 االعرتاف بااللتزام بضامن السالمة يف املجال الطبي عىل غرار جماالت املسؤوليةاألخرى كالنقل والعمل وغريها .إذ فرض االلتزام بالسالمة نفسه بقوة يف جمال املامرسات
يتجزأ من التزامات الطبيب املهنية يف كثري من احلاالت.
الطبية ،وأصبح جز اءا ال ّ
 أخري اا مسامهة الفقه والقضاء عىل وجه اخلصوص يف رسم معامل املسؤولية املدنيةلألطباء ،وإعادة صياغة وترتيب التزاماهتم املهنية بشكل أكثر تشدّ د اا ،حرص اا عىل توفري محاية
أفضل للمرىض وضامن اا حلقهم يف تعويض عادل ومالئم.
ورغبة يف املواكبة احلثيثة للموضوع وفق التطورات العلمية والتقنية التي تعرفها مهنة
الطب ،وبناء عىل النتائج العملية السالف ذكرها ،فإننا نرى برضورة تبني بعض االقرتاحات
نوجزها عىل النحو التايل:
 -1مراعاة التوازن يف العالقة القائمة بني الطبيب واملريض ،بام يضمن استقاللية الطبيب
يف ممارسته ملهنته وبام حيفظ له حريته وحقه يف اإلبداع والتطوير من جهة ،وبام يفي بتكريس
احلامية املطلوبة للمرىض من جهة أخرى.
 -2رضورة مواكبة الترشيعات الصحية اجلزائرية خصوص اا والعربية عموم اا للتطورات
التوجهات العملية احلديثة للقضاء الوطني والقضاء
العلمية ملهنة الطب من جهة ،وكذا
ّ
املقارن السيام القضاء الفرنيس من جهة أخرى .يف خطوة لتحقيق االنسجام بني اجلانبني
النظري والتطبيقي ،وتفعيل التكامل املطلوب بني الترشيع والقضاء.
 -3رضورة مراجعة املنظومة القانونية الصحية يف اجلزائر ،والعمل عىل مجع وبلورة مجيع
النصوص القانونية املختلفة واملتناثرة املتعلقة بالصحة يف تقنني واحد شامل يتناول خمتلف
مواضيع محاية الصحة وما يرتبط هبا من الناحية القانونية ،حتى يسهل الرجوع إليه.

[العدد السابع والسبعون– ربيع الثاني 1440هـ يناير ]2019
37

293

Published by Scholarworks@UAEU, 2019

Journal Sharia and Law, Vol. 2019, No. 77 [2019], Art. 5

[التوجهات الحديثة ملسؤولية األطباء املدنية وانعكاساتها ىلع تشديد التزاماتهم املهنية]

قائمة املصادر
املراجع باللغة العربية:
 أبو عيد إلياس :يف املسؤولية (اإلدارية واملدنية والتجارية واملرصفية واجلزائية) ،تعليق عىل
أحكام وقرارات ،اجلزء األول ،بدون دار نرش ،لبنان.1993 ،
 أمحد حممد لطفي أمحد :التجارب الطبية عىل اإلنسان بني رضورة التقدم الطبي وحرمة اجلسم
البرشي  -دراسة فقهية طبية معارصة ،جملة احلقوق ،املجلد  ،13العدد الثاين ( ،)02أكتوبر
 ،2016كلية احلقوق ،جامعة البحرين ،البحرين.
 بلحاج العريب :أحكام التجارب الطبية عىل اإلنسان يف ضوء الرشيعة والقوانني الطبية
املعارصة ،الطبعة األوىل ،دار الثقافة لنرش ،عامن.2012 ،
 بن صغري مراد :أحكام اخلطأ الطبي يف ظل قواعد املسؤولية املدنية  -دراسة مقارنة ،دار
احلامد للنرش ،األردن.2015 ،
 بن صغري مراد :مدى التزام الطبيب بتبصري (إعالم) املريض  -دراسة علمية تأصيلية مقارنة،
جملة احلقوق ،العدد الرابع ( ،2010 ،)04جملس النرش العلمي ،جامعة الكويت ،الكويت.
 بن صغري مراد :املسؤولية املدنية لألطباء عن أخطائهم املهنية  -دراسة مقارنة بني الترشيع
اجلزائري واملرصي والفرنيس والفقه اإلسالمي ،دار الثقافة للنرش والتوزيع ،األردن،
.2018
 البدر حممود سليامن :املسؤولية املدنية للطبيب ،جملة احلقوق والرشيعة ،السنة اخلامسة ،العدد
الثاين (شعبان 1401هـ /يونيو 1981م) ،الكويت.
 البيه حمسن عبد احلميد إبراهيم :حقيقة أزمة املسؤولية املدنية ودور تأمني املسؤولية ،مكتبة
اجلالء اجلديدة ،املنصورة (مرص).1993 ،
 البيه حمسن عبد احلميد إبراهيم :نظرة حديثة إىل خطأ الطبيب املوجب للمسؤولية املدنية يف
ظل القواعد القانونية التقليدية ،مكتبة اجلالء اجلديدة ،املنصورة (مرص).1993 ،
 التلتي حممود :النظرية العامة لاللتزام بضامن سالمة األشخاص ،رسالة دكتوراه ،كلية
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احلقوق  -جامعة عني شمس ،القاهرة.1988 ،
 ثروت عبد احلميد :تعويض احلوادث الطبية ،دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية.2007 ،
 محدي عيل عمر :املسؤولية دون خطأ للمرافق الطبية العامة  -دراسة مقارنة ،-دار النهضة
العربية ،القاهرة.1995 ،
 محزة حممود جالل :املسؤولية الناشئة عن األشياء غري احلية يف القانون املدين اجلزائري،
د.م.ج ،اجلزائر.1988 ،
 خري اهلل توفيق :مسؤولية الطبيب اجلراح عن خطئه املهني ،بحث ضمن كتاب املجموعة
املتخصصة يف املسؤولية القانونية للمهنيني ،اجلزء األول (املسؤولية الطبية) ،الطبعة الثانية،
منشورات احللبي احلقوقية ،بريوت.2004 ،
 رفاعي حممد نرص :الرضر كأساس للمسؤولية املدنية يف املجتمع املعارص ،رسالة دكتوراه،
كلية احلقوق  -جامعة القاهرة ،مرص1398 ،هـ1978 /م.
 الرشيدي حممد سليامن فالح :نظرية االلتزام بضامن السالمة يف إطار تطور املسؤولية العقدية
 دراسة مقارنة ،-رسالة دكتوراه ،كلية احلقوق  -جامعة عني شمس ،مرص.1998 ، زكي حممود مجال الدين :مشكالت املسؤولية املدنية ،اجلزء األول ،مطبعة جامعة القاهرة،
القاهرة.1978 ،
 رسحان عدنان إبراهيم :مسؤولية الطبيب املهنية يف القانون الفرنيس ،بحث ضمن كتاب
املجموعة املتخصصة يف املسؤولية القانونية للمهنيني ،اجلزء األول( :املسؤولية الطبية)،
الطبعة الثانية ،منشورات احللبي احلقوقية ،بريوت.2004 ،
 صالح فواز :املسؤولية املدنية للطبيب -دراسة مقارنة يف القانون السوري والفرنيس ،جملة
جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية ،املجلد الثاين والعرشون ،العدد األول،2006 ،
سوريا.
 كامل خري رائد :رشوط قيام املسؤولية اجلزائية الطبية ،الطبعة األوىل ،املؤسسة احلديثة
للكتاب ،لبنان.2004 ،
 عامر حممد حاتم صالح الدين :املسؤولية املدنية عن األجهزة الطبية  -دراسة مقارنة يف كل
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من مرص وفرنسا ،-رسالة دكتوراه ،كلية احلقوق  -جامعة عني شمس ،القاهرة،
1416هـ1996/م.
 عبد الباسط حممد فؤاد :تراجع فكرة اخلطأ أساس اا ملسؤولية املرفق الطبي العام ،منشأة
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